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مقدمـــة

أ

ةــــــــمقدم

تبرز أهمیة و ،من الأهمیة في كافة فروع القانونیحتل نظام الإثبات درجة بالغة 

من نظامهأكثر، ذلك أن الجریمة تمس وتضر أمن المجتمع و الإثبات في المواد الجزائیة 

نشأ عنها سلطة الدولة في متابعة تفوحقوق وحریات الأفراد من جهة ثانیة، ،جهة أولى

صل في ، حیث أن الأ، تحقیقا للردع العام والردع الخاصجاني لتوقیع الجزاء الجنائي علیهال

.قواعد الإثبات الدفاع عنهله حتى تكفل بريء مما أسند إلیهأنه المتهم 

لقانونیة ، فقد حرصت القواعد االأنظمة القانونیةهتمامحل اري ملقد كان الجسم البش

الجسدیة یعد من أهم الحقوق ، ذلك أن الحق في السلامة خاصة الجنائیة على حمایته

، لنسبة للمجتمع حق أساسي من حقوقههو بابشخصیة الفرد بعد حقه في الحیاة، و ةیقاللص

ر أن زدهار بغیالاله مستواه الخاص من التقدم و إذ لا یستطیع أن یحتفظ بوجوده كمجتمع

.یحاط هذا الحق بحمایة كاملة

هو ، و یتعارض مع حق المجتمع في الإثباتن حق الفرد المطلق في سلامة جسمهغیر أ

عند تحدید نطاق أفعال لى عدم اتفاق التشریعات الجنائیة على حدود هذه الحمایة ما أدى إ

یبدو أن هذا الخلاف أمر طبیعي بالنظر إلى متد إلیها التجریم، و الذي یالجسم عتداء على لاا

، ذلك أن مبدأ حرمة الجسم لیها الحق في سلامة الجسم البشريتعدد العناصر التي یقوم ع

ئفها بشكل عادي تؤدي وظاد في أن تظل أعضاء جسمه وأجهزتهیستلزم احترام حق الفر 

اعتداء على الحق في سلامة الأعضاء یعدهذه لال بالسیر الطبیعي لكل إخو ،وطبیعي

س بسلامة الجسم كالفحوص الطبیة وأخذ ، كما أن حرمة الجسم تبرر رفض أي مساالجسم

.التفتیش الجسديو العینات البیولوجیة

أسالیب التعذیب احترام حرمة وسلامة الجسم، وتحظر علىصنعامة تتیر دساالرغم أن و 

.التي تمس  بحرمة الجسم في الواقع لم تنعدمالتجاوزاتأن، إلا أثناء التحقیق

فقد تعددت الأسالیب ،بالنظر للتطور العلمي الحاصل في مجال الإثبات الجنائيو 

مما أدى إلى نشوء العدید من الخلافات بین الفقهاء حول مدى ،المستخدمة في ذلك

ءات الدعوى ل في إجراحام هذه الوسائفإق.یة هذه الوسائل على الجسم البشريمشروع



مقدمـــة

ب

، بحیث أدت التطورات في المفهوم التقلیدي لحرمة الجسمإلى إعادة النظر الجزائیة أدى

من كونه مبدأ یحظر كل أشكال ،مبدأ حرمة الجسمفي تغییر الإلى العلمیة المعروفة 

هو إباحة المساس تكن هناك ضرورة، إلى مفهوم جدید لم االمساس بالجسم البشري م

.لضرورات الإثبات الجنائيللجسم البشري بالكیان المادي 

نصب الموازنة بین حرمة الجسم البشري وبین ضرورات الإثبات في تكمن أهمیة الموضوع 

البشري في إطار استخلاص الدلیل الجنائي، بحیث یتم المساس بالجسممتى یمكن .الجنائي

بحرمة امساسأن یشكل ذلك إثبات الوقائع الجرمیة التي تقع على الجسم وحتى خارجه دون 

ا المیزان الدقیق الحساس، الذي یسمح تكمن في إقامة هذأهمیة الموضوع إن .هذا الجسم

بین حق ن حق الفرد في السلامة الجسدیة، و وازن بیتالضمانات القانونیة التي تحقق البوضع

.الجانيمعاقبة و المجتمع في كشف الجریمة 

في عموما ع لیكون بحثي في مذكرة الماستر یمكن فأسباب اختیار هذا الموضو لذا 

اهتمامي بالحمایة القانونیة للجسم البشري والذي یتقاطع مع نقطة حساسة جدا هي الإثبات 

بالكرامة هذا الموضوع من هذه الزاویة هو موضوع مزدوج، یقترنبالتالي فإن الجنائي، و 

ت وحدود الإثبات الجنائي من من جهة أولى، وبضرورامعصومیة الجسم البشريالبشریة و 

.جهة ثانیة، وهذا الذي حفزني اختیاره

في تسلیط الضوء على من اختیاري للموضوع من خلال الزاویة السابقة یكمنف إن الهد

على ةالمستمر اتالحفاظ على الجسم البشري في ظل التجاوز راهن النصوص القانونیة في 

الشرطیة، وهذا حتى نعاین واقع الترسانة خاصة في إطار التحریات حرمته ومعصومیته

القانونیة الجزائریة في هذا المجال الحقوقي الحساس، فنثمّن الإیجابیات الموجودة، ونقترح 

من الجسم الضوابط القانونیة في عملیة استخلاص الدلیل الجنائي إن تحدید .تجاوز النقائص

ا لتحدید موقعنا من حقوق الإنسان البشري هو من أهم الأهداف النظریة لهذه المذكرة، وهذ

.العالمیة المكرسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان

موزع بین جملة من الفروع القانونیة، من الدستور إلى قانون العقوبات ن هذا الموضوع إ

وقانون الصحة فقانون الإجراءات الجزائیة وصولا إلى الإثبات الجنائي والطب الشرعي
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ج

.قوانینمتناثرا بین عدة الأفكار،تشعب منطاقالع ا تكمن صعوبته، كونه متسوهن، العمومیة

الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز بحثنا هذا هو قلة الدراسات الجنائیة في هذا لذا فأهم 

حیث أن معظم الدراسات لم تتناول موضوع الجسم من ناحیة الإثبات بل جلها ،الموضوع

.الطبیةتناولته من ناحیة المسائل 

الذي اخترناه لیكون بهذا ثبات في المادة الجزائیة إكعنصر البشريإن موضوع الجسم

ودنا إلى طرح الإشكالیة قالتحدید عنوانا لمذكرة الماستر، وطبقا لما حددناه من أهداف له ی

:التي سنحاول الإجابة عنهاالآتیة 

؟المادة الجزائیةدلیل إثبات فيكالبشري الجسم استعمالإلى أي مدى یمكن 

:فرعیة تتمثل فیما یليأسئلةو تتفرع عن هذه الإشكالیة الرئیسیة 

؟ما المقصود بحرمة الجسم-

؟الحدیثة على الجسم البشريما مدى مشروعیة الوسائل-

؟البشري لاستخلاص الدلیل الجنائيماهي حدود المساس بالجسم-

أظن أن هذه الإشكالیة المركزیة للموضوع تعبر عن عنوان البحث، وتستجیب للأهداف 

متى وكیف یكون بیان جوبة المتعلقة به، و الأومن أجل الإحاطة التامة ب.المحددة للموضوع

حلیل بتغالبا،اعتمدت على المنهج التحلیلي،كدلیل إثبات في المادة الجزائیةالبشري الجسم 

ضى تقالالتجاء أحیانا للمنهج المقارن كلما امع نیة لاستنباط الأحكام منها، وص القانو النص

من خلال عرض آراء الفقهاء حول مشروعیة الوسائل على الجسم البشري ،الأمر ذلك

.، مع الإشارة إلى بعض القوانین الأجنبیة تركیز على موقف القانون الجزائريوال

، حیث خصصنا المطروحة فقد ارتأینا أن نقسمه إلى فصلینوإجابة عن إشكالیة البحث

، من خلال الجسم البشري في الإثبات الجنائياستعمال حظرلمبدأ وهو لالفصل الأول 

حظر بسبب تقریر حرمة الجسم البشري التعرضنا في المبحث الأول إلى ، مبحثین

استعمال الجسم البشري في مظاهر حظرإلى في المبحث الثاني وتعرضنا ،ومعصومیته

جواز استعمال الجسم للاستثناء وهوأما في الفصل الثاني فخصصناه .الإثبات الجنائي

إلى في الإثبات الجنائي، وقسمناه أیضا إلى مبحثین، عرضنا في المبحث الأول البشري 

الجثة ستعمالبحث الثاني امفي البینما عرضنا ، ل الجسم الحي في الإثبات الجنائياستعما

.في الإثبات الجنائي
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ولالفصل الأ 

الجسم البشري في الإثبات الجنائياستعمالحظر :المبدأ

ذلـــك أن الحـــق فـــي ســـلامة ق التـــي یتمتـــع بهـــا الفـــرد،تعـــد حرمـــة الجســـم مـــن أهـــم الحقـــو 

الإنســان، ولهــذا فقــد حرصــت أغلــب القــوانین مــن ركــائز البقــاء لــدى یةالجســم یعــد ركیــزة أساســ

.1الأنظمة على توفیر الحمایة اللازمة له و 

س بـه أو الإنتقـاص في هذا الشأن فإن السلامة الجسدیة حق ثابت یمنع  القـانون المسـاو 

هذا الحق قد یكون في سلامة بنیانه الجسـدي أو سـلامة وظـائف أعضـاء منه على أي نحو، و 

2.أو سلامته من الآلام المختلفة أجهزة جسمه و 

:علیه سنتطرق في هذا الفصل الذي قسمناه إلى مبحثین إلى و 

بشري ومعصومیته الحظر بسبب تقریر حرمة الجسم ال:المبحث الأول 

مظاهر حظر استعمال الجسم البشري في الإثبات الجنائي :المبحث الثاني 

.45، ص 2009،بیروت،م المتهم، منشورات زین الحقوقیة، حق السلامة في جسضیاء الأسدي-1
.86، ص رالأشخاص، دار الهدى عین ملیلة، الجزائ، الوسیط في جرائم قرنبیل ص-2
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المبحث الأول

ومعصومیتهریر حرمة الجسم البشريتق:رظالحأساس 

یتمتع الجسم البشري بحرمة كرستها مختلف الدساتیر والقوانین العقابیة والاتفاقیات 

الخاصة بحقوق الإنسان، لذا فإن حرمة الجسم البشري ومعصومیته  وضمان سلامته 

المجتمع على أهم الحقوق التي یتمتع بها الفرد و كرامته الإنسانیة من الجسدیة والنفسیة، و 

وصولا إلى بیان هذه )المطلب الأول(من تحدید مفهوم الجسم البشري من ثم لابد، و 1السواء 

.)المطلب الثاني(الحرمة المقررة له

المطلب الأول

مفهوم الجسم البشري

مع التطور المذهل ، خصوصاري یكتسي أهمیة كبیرةإن التعرض لمفهوم الجسم البش

مشتقات لإنسان لا ینظر إلیه ككتلة واحدة، بل هو أعضاء و ، ذلك أن جسم اللعلوم الطبیة

مفهوم الجسم بیان لفظة الجسم فیكون بذلك تحدیدا تحدید یتطلب و ، 2منتجات بشریة و 

من الطبیعي أن نبین في تحدید هذا الموضوع ر، و ظللموضوع الذي ینصب علیه الح

.عناصر الجسم البشري 

الأول :قتضي تقسیم هذا المطلب إلى فرعینالمفاهیم بشكل متدرج یلتبیان كل هذه و 

عناصر أما الثاني فنتحدث فیه عن)الفرع الأول(تطرق فیه إلى تعریف الجسم البشرين

.الفرع الثاني(الجسم البشري (

دیوان ،الجزائريالحدود الشرعیة والأخلاقیة للتجارب الطبیة على الإنسان في ضوء القانون الطبيبلحاج العربي،-1

.26، ص2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، الجزء الأول، دار هومة انون المقارن والشریعة الإسلامیةنصر الدین مروك، نقل و زراعة الأعضاء البشریة في الق-2

.41ص ،2003، الجزائرللطباعة و النشر،
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الفرع الأول

تعریف الجسم البشري

ثم من )أولا(الجانب الطبيبیان الإطار المفاهیمي للجسم البشري یقتضي معالجته منلت

.ثانیا(القانوني الجانب  (

للجسم البشري التعریف الطبي:أولا

ء والأجهزة والأنسجة المختلفة التي مجموعة من الأعضاوهعلم الطب البشري في جسمال

التي باجتماعها و ،الأساس في تكوینهتكون الخلیة وحدةیتكون منها جسم الإنسان، و 

واء كانت تقوم الأعضاء بأداء وظائفها الحیویة سو ،تباطها تتكون الأنسجة المختلفةار و 

1.فسیولوجیة أم سیكولوجیة

من الأجهزة، هي الجهاز التنفسي، مجموعةن الجسم البشري من الهیكل الهضمي یتكو و 

وهناك الأجهزة الأساسیة،تعد هذه والجهاز العصبي، والجهاز الهضمي، والجهاز التناسلي، و 

أجهزة أخرى كالجهاز العضلي، والجهاز اللمفاوي، والجهاز البولي، وجهاز الإفراز، وأجهزة 

.3على العدید من الأعضاءمن الأجهزة السابقة یحتوي كل جهاز 2.السمع والبصر والشم

هذه المشتقات هي عناصر لا شریة، و المنتجات الباصطلاح المشتقات و یستعمل كثیرا 

رتب على استئصالها لا یتذاتها وحدة نسیجیة متكاملة، ولا تكون عضوا، لأنه د تشكل في ح

لمسؤول عن إنتاج خلایا و ا، كالنخاع العظمي الذي هفقدانها للأبد، فهي متجددة بطبیعتها

هذه من أخذ كمیة ى الشعر، الحلیب، خلایا الجلد، بویضة الأنثى، و بالإضافة إلالدم، 

.4على الجسمالمنتجات لا یعود بالضرر 

.50-49، ، المرجع السابق، ص صضیاء الأسدي-1
نیل ، أطروحة مقدمة ل"الجسم البشري و أثر التطور الطبي على نطاق حمایته جنائیا دراسة مقارنة "،بوشي یوسف-2

15، ص2013تلمسان، الجزائر، لقاید، ، جامعة أبو بكر بشهادة دكتوراه القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
.15، ص المرجع نفسه-3
ماستر، جامعة یحي فارس، ، مذكرة لنیل شهادة "حق الفرد في السلامة الجسدیة في القانون الدولي "نوال مازیغي ،-4

.14، ص2015، المدیة
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نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِینٍ :یقول االله تعالى في دقة خلقه ثمَُّ جَعَلْنَاهُ (12)وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ (13)نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِینٍ 

.(14)فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ ◌ۚ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ  "1

شري هي نظرة علمیة بحتة مثلما رأینا، فما هي نظرة ظرة الطب إلى الجسم البإذا كانت ن

؟ القانون إلى هذا الجسم البشري

التعریف القانوني للجسم البشري :ثانیا

الجنائي تطرق إلى تحدید ، إلا أن الفقه ونیة تعریفا للجسم البشريالتشریعات القانلم تضع 

الأولیة اللازمة لبیان عناصر الركن بوصفه من المسائل المقصود باصطلاح الجسم البشري 

، إذ أصبح مفهوم الجسم لدى الفقه الجنائي لا یعدُ أن یكون الضربي في جرائم القتل و الماد

2.رحم الأم حیاذلك البنیان البشري الذي تم انفصاله عن

هو بهذایان الذي یباشر وظائف الحیاة، و بأنه ذلك الكهذه الزاویةیعرف الجسم من و 

، بأن وي الاعتداء على سلامة الجسمیستعلى ذلك التحدید یشمل الجانبین المادي والنفسي، و 

عتداء على سلامة و من أعضائه، أو أن ینال الجانب النفسي، فیعتبر اضینال مادته كع

فوهة مسدس على صدره لتحدث صدمة لیه أو وضعالجسم إطلاق النار في اتجاه المجني ع

أن لفظة الجسم تتسع إذن یمكن القول .3، أو إعطائه مادة ضارة لتسبب له الجنونعصبیة

مما یعني أن الحمایة ،ضلا عن الكیان المادي للإنسان كیانه النفسي أو العقليفلتشمل 

و المعتدى ضالقانونیة للجسم البشري هي واحدة بغض النظر عن الوظیفة التي یؤدیها الع

، لا فرق بین الاعتداء الموجه ضد جزء من و ظاهرا أو باطنا كماضسواء كان الع،علیه

في لفظ القانون عند النظر إلى الجسملا یقف و .4الذي یصیب كافة الجسمالجسم والاعتداء 

.14، 13، 12سورة المؤمنون، الآیة -1
الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبیة الحدیثة ، دار الجامعة ،مهند صلاح أحمد فتحي العزة-2

.9، ص2002، للنشر، الاسكندریةالجدیدة 
مركز القومي للإصدارات القانونیة، ، الة الفقه و القضاء في الطب الشرعي، أحمد جلال ، موسوعشریف الطباخ-3

.75، صشرالاسكندریة، الجزء الثالث، دون ذكر سنة الن
لرافدین للحقوق  ، مجلة اتحلیلیة مقارنة، فارس حسین بیرك، الحق في سلامة الجسم  دراسةأكرم محمود حسین البدو-4

.05، ص2008، 33العدد 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya13.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya13.html
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ثم كل مساس بهذه المقدرة منو .فها الطبیعیةئداء وظاقدرتها على أ، بل تعنیه فیها مهحد ذات

.1عتداء على سلامة الجسمیعتبر ا

یشمل أیضا الأعضاء ، بلالأصلیةم البشري على الأعضاء الطبیعیة و لا یقتصر الجسو 

غرسها في جسم المتلقي ا و فبمجرد نقله،كالكلیةت إلیه من إنسان آخر بسبب الحاجة التي نقل

التي تتمتع بها الأعضاء بالحمایة القانونیة نفسهابالتالي تتمتع ، و أصبحت جزءا من جسمه

و عضلا یمكن إهدار الحمایة القانونیة لل، لذا لأن الجسم البشري هو وحدة واحدة، 2الأصلیة

.3إن كان اصطناعیاو 

25تطبیقا لنص المادة الشخصیة یستند هذا المعنى بالتركیز على معنى الشخص أو 

ة أو المكنة على اكتساب الحقوق یقصد بالشخصیة القانونیة القدر و .4من القانون المدني

عنى بم،للشخص الطبیعي بتمام ولادته حیاالشخصیة القانونیة تثبت و .5وتحمل الالتزامات

ینفصل عنها ، أما الجنین الذي یموت في بطن أمه أوانفصاله عن أمه انفصالا تاما

صیة تنتهي الشخو .ة فلا تثبت له الشخصیة القانونیةأو یموت أثناء الولادبالإجهاض

.نا یكمن الفرق بین الجسم والشخصه، و 6أو الوفاة الحكمیةالقانونیة بالوفاة الطبیعیة 

سنحاول بیان عناصر الجسم الجسم البشري، والفرق بین الجسم والشخص، نا مفهوم بعدما بیّ 

.یم القانوني للجسمبشري وفق التقسال

.42، ص، المرجع السابقنصر الدین مروك-1
.51، ص، المرجع السابقالأسديضیاء-2
.06، ص، المرجع السابقفارس حسین بیرك،أكرم محمود حسین البدو-3
.17، المرجع السابق، صبوشي یوسف-4
.33، ص2004، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، د الصغیر بعلي، القانون الإداريمحم-5
، ص 1998وطنیة للفنون المطبعیة ، الرغایة، الجزائر، المؤسسة الدخل للعلوم القانونیة نظریة الحق، المفریدة زواوي-6

.58-57، ص 
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ثانيالفرع ال

عناصر الجسم البشري

الواقع أن مادة و .من مجموعة مترابطة من الأنسجة والعناصر الحیةتتكون مادة الجسم

الدقیقة تتكون من قسمین رئیسین لا یقتصر التباین فیما بینها على الناحیة بتفریعاتهاالجسم 

، بل یبدو الأثر الأكبر في اختلافهما في ترتیب الآثار القانونیة الطبیة والعلمیة فحسب

ن القسمان هما الأعضاء البشریة ومشتقات الجسم هذاییف الأفعال الواقعة على الجسم، و تكو 

ثم مفهوم مشتقات ومنتجات )أولا(وبالتالي سنبین المقصود بالأعضاء البشریة،1منتجاته و 

.)ثانیا(الجسم 

الأعضاء البشریة :أولا

للعضو لوضع تعریف محددحاجةرغم أن رجال القانون خاصة القانون الجنائي هم في 

، إلا عتداء الواقعة على الجسمالمسؤولیة الجزائیة عن أفعال الاتكییفالبشري، وذلك لتحدید و 

، فضلا أن یف الأعضاء البشریة تكاد تكون نادرةالكتابات التي تصدت إلى تعر أن 

كمحل لجریمة الجسم لأعضاء الجسم مكتفیة بإیراد أعضاءا التشریعات لم تضع تعریف

.2عتداءالا

.القانونیةیة الناحو الطبیةالناحیة مدلول العضو البشري من لي سنحاول استعراض فیما ی

الجزء المحدد من الجسم البشري و الذي یقوم بتأدیة هو :وضالتعریف الطبي للع-أ

، و تقوم الأعضاء و الأنسجة بأداء الوظائف محددة أو عدة وظائف في نفس الوقتوظیفة 

.11، صالمرجع السابق، مهند صلاح أحمد فتحي العزة-1
اسة مقارنة  در اعة الأعضاء البشریة بین الأحیاءإدریس عبد الجواد عبد االله ، الأحكام الجنائیة المتعلقة بعملیة نقل و زر -2

.36، ص2009، الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة
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النوع الفیزیولوجي الحیویة بالنسبة لبقاء الإنسان سواء كانت هذه الأعضاء من 

1.أو السیكولوجي

على لم تشمل في موادها كثیرا من التشریعات لم تحدد و :التعریف القانوني للعضو -ب

، أي كل ح العضو على أجزاء منفصلة لوحدها، لكنها أطلقت مصطلتعریف محدد للعضو

نصت ریعات التي التشموقف و سنتطرق إلى .2منها یؤدي وظیفة في الجسم البشري الواحد

.البشريعلى العضو

لعام حیائیة في قانون أخلاقیات العلوم الإالفرنسي أقر المشرع:التشریع الفرنسي-1

، مشتقات والمكونات البشریة الأخرىاللفارق الجوهري بین أعضاء الجسم وسائر با1944

نصوص خاصة بالأعضاء البشریة، و حیث قام من خلال هذا القانون بإفراد نصوص مستقلة 

من قانون 671، حیث جاء في المادة 3منتجاتهبشري و بمشتقات الجسم الأخرى متعلقة 

ة المعدل في فقرتها الأولى أن النخاع العظمي یعد بمثابة العضو في تطبیق ومیمالصحة الع

بالرغم من ذلك نجد أن في نصوص القانون ، و قسم الخاص بنقل الأعضاء البشریةأحكام ال

لكن یمكن تحدید المقصود لاصطلاح العضو البشري، و امحددافرنسي لم یضع تعریفلا

جاءت به النصوص الخاصة بتنظیم ونقل مشتقات الجسم بالعضو من خلال استبعاد ما

.4إلخ...الخلایا تجاته مثل ما هو الحال في الدم والأمشاج و منو 

زراعة لقانون البریطاني الخاص بتنظیم ونقل و نجد ا:التشریع الأنغلو أمریكي-2

حیث ،وضمن التشریعات الرائدة في وضع تعریف واضح للع1989الأعضاء الصادر عام 

یقصد بكلمة العضو في تطبیق أحكام هذا القانون كل جزء من "منه ]2-7[تنص المادة 

، ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر"الحمایة الجنائیة لحرمة الإنسان عن الأعمال الطبیة الحدیثة "، الأشهب العندلیب فؤاد-1

.24، ص ة قاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائرجامع
.24نفسه، ص المرجع -2
.14ص ، أحمد فتحي العزة، المرجع السابقمهند صلاح -3
.38ص ، الجواد عبد االله، المرجع السابقإدریس عبد -4
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التي لا یمكن للجسم استبدالها بشكل تلقائي ون من مجموعة مركبة من الأنسجة و الجسم یتك

.1بالكاملا استئصالهإذا ما تم 

تكییف الآثار تحدید و هذا التعریف لاصطلاح العضو لا تقتصر ملائمته على سهولة و و 

، بل تبدو ملائمة نیة الناتجة عن أفعال الاعتداء وانتهاك أحد أعضاء الجسم فحسبالقانو 

زراعة الأعضاء ارسات الطبیة المستحدثة و كذلك في عدة جوانب قانونیة من بینها المم

.2البشریة

المشرع الأمریكي لم یأت بتعریف محدد خاص بالعضو البشري، إنما اكتفى بالنص على 

من قانون الصحة العامة المعدلة بالقانون 301عناصر الجسم ومكوناته، حیث نصت المادة 

یقصد باصطلاح العضو "بأنه 1974أكتوبر 19القومي لزراعة الأعضاء الصادر في 

الكلیة، الكبد، القلب، الرئة، البنكریاس، النخاع :القانونبشري في تطبیق أحكام هذاال

، أو كل ما تضفي علیه اللوائح الصادرة من وزارة العظمي، القرنیة، العین، العظم، الجلد

.3الصحة هذا الوصف

، والذي ي أتى بتعریف واضح لاصطلاح العضوالمشرع البریطاني هو الذلاحظنا أن 

الذي یجدر تبنیه من قبل المشرعین الآخرین سواء كان ذلك في قوانین یبدو ملائما و 

.4العقوبات أو التشریعات الخاصة بعملیات نقل و زراعة الأعضاء

فریل المؤرخ في أ85/05من قانون 161تنص المادة :المشرع الجزائريتعریف-3

ان ولا زرع الأنسجة لا یجوز انتزاع أعضاء الإنس"وترقیتها المتعلقة بحمایة الصحة1985

الشروط المنصوص علیها في الأجهزة البشریة إلا لأغراض علاجیة أو شخصیة حسب و 

نسجة البشریة ولا زرعها موضوع المعاملة نتزاع الأعضاء أو الأولا یجوز أن یكون ا.القانون

.5"المالیة

.38، صالسابقالمرجع ،إدریس عبد الجواد  عبد االله-1
.15ص سابق، المرجع المهند صلاح أحمد فتحي العزة، -2
.15،16المرجع نفسه، ص ص -3
.16المرجع نفسه، ص-4
.1990المؤرخ في جویلیة 17-90المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها و المعدل و المتمم بالقانون 05-85قانون -5
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ترتب على أعمال العنف اذإ"نون العقوبات في فقرتها الثالثةمن قا264تنص المادة و 

أو إحدى العینین أعلاه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو حرمان من استعماله أو فقد الإبصار 

.."..وأیة عاهة مستدیمة أخرى

لم یعرف مصطلح الأعضاء البشریة، كما أنه لا المشرع القانون الجزائري أن الملاحظ في

فیا فقط بتجریم أفعال الإتجار بالأعضاء مكت،مشتقات الجسم البشريیفرق بین الأعضاء و 

، حیث حصر كل مكونات الجسم كمحل لعاهة مستدیمةجریمة الضرب المفضیةالبشریة و 

المتعلق بحمایة 05-85ون من قان161للجریمة باعتباره نص على الخلایا في المادة 

رة بالحمایة ن العبلأ"مادة"تجار بالأعضاء إضافته لمصطلح أي الصحة وترقیتها كمحل للا

.1التي تنصب على العضو

إن كانت متصلة و من الجسم البشريافهي لا تعد جزءأما الأعضاء الصناعیة 

هي لا تشكل مساسا بسلامة الجسم وإنما تعد إتلافا أو تخریبا، إلا إذا ، فبالأعضاء الطبیعیة

یخرج من مفهوم عي فالعضو الصناأدّى ذلك الاعتداء بالمساس بالأعضاء الطبیعیة، لذا

لأن الطبیعي، إن كان یؤدي وظیفة تقوم في ظاهرها مقام وظیفة العضو العضو البشري و 

2.طبیعیة أي المكتسبة للجسم البشريمفهوم الجسم البشري ینصرف إلى الأعضاء ال

، سم البشري له قیمة ثابتة في ذاته، بصفته كلیة وجزئیةیتبین أن الجمن خلال ما سبق

ین مكونات الجسم البشري یتعو لتوضیح أكثر لعناصر و 3.المساس أو التعامل فیهفلا یمكن 

.لنا التعرض لمفهوم المشتقات والمنتجات البشریة

المنتجات البشریة المشتقات و :ثانیا

العناصر البشریة على نحو دى إدراك أهمیة إبراز المكونات و تباینت التشریعات في م

عتداء أو المساس تكییف المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن انونیة و القاواضح في ترتیب الآثار

، المجلة 09/01تجار بالأعضاء في ظل قانون ، الحمایة الجنائیة للجسم البشري من جریمة الإة محمدي بوزینةینأم-1

2016جانفي 2، و الإقتصادیة ، العدد الخامس عشرالأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة و الإنسانیة ، قسم العلوم القانونیة 

.137ص
.56صضیاء الأسدي، المرجع السابق، -2
.20، المرجع السابق، ص بوشي یوسف-3
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ء البشریة بمفهومها المنتجات الجسمانیة أو تلك الواقعة على أحد الأعضابأحد المشتقات و 

.نتجات البشریةمالیلي استیضاح المقصود بالمشتقات و نحاول فیما و 1.السابق بیانه

یمكن تعریف المشتقات والمنتجات البشریة:البشریةالمنتجاتتعریف المشتقات و -أ

لا یترتب على في ذاتها وحدة نسیجیة متكاملة و بأنها كافة العناصر البشریة التي لا تشكل

بل یمكن للجسم تعویضها من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى ،استئصالها فقدانها إلى الأبد

اد الداخلة في ات بعض المو من أمثلة هذه المشتقها مثل ما هو الحال في الأعضاء و زراعت

دد على اختلاف أنواعها كاللعاب كافة المواد السائلة التي تفرزها الغتكوین الجسم كالدم، و 

2.والسائل المنوي والهرمونات

:في تكوین الجسم على سبیل المثالعلى هذا سنبین المواد الداخلةبناء و 

معین یطلق علیها سائلیتشكل الدم من عناصر لها أشكال متنوعة تدور في :الدم-1

وظائفه المتعددة في هو سائل یتحرك فیه عناصر الدم على نحو تسمح له بالقیام بالبلازما، و 

صفیحات و ،الكریات البیضاءیات الحمراء، و هي الكر الجسم البشري، وعناصر الدم ثلاثة و 

.3تكون عبارة عن خلایالها طبیعة خلویة و عناصر الثلاثةهذه ال،  و الدم

به من ثم فالمساس ، و لیس بعضو من أعضاء الجسمعتبر الدم جزءا من جسم الإنسان و یو 

4.زء ضروري له وظائف مهمة یقوم بها، فهو جیؤدي إلى المساس بسلامة الجسم

، یفرز ممیزةهو سائل هلامي لزج القوام، لونه أبیض مصفر، ذو رائحة :السائل المنوي-2

، كما دد في الجسم أهمها غدد البروستات، وإفرازات القناة الناقلة والحویصلات المنویةغمن 

5.المنویة التي تتشكل في الخصیتینأنه یتكون من الحیوانات

.17مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-1
.40، صإدریس عبد الجواد، المرجع السابق-2
، د الوبائي ، دار الجامعة الجدیدةالإلتهاب الكبالجنائیة للدم من عدوى الإیدز و أمین مصطفى محمد ، الحمایة-3

.12، ص2008مصر، ،الاسكندریة
، 2011عمان، الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ق الجنائيالتحقیمر المعایطة، الأدلة الجنائیة و منصور ع-4

.120ص 
.122، صمرجع نفسهال-5
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، ا ما یركب من الأحماض الأمینیة، فمنهتختلف في تركیبها الكیمیائي:الهرمونات-3

تتمیز الغدد الصماء بأن ، و منها ما یتركب من البروتیناتو ، الدهنیاتومنها ما یتركب من 

1.جها من الهرمونات ینتقل من الدم دون أن یمر بقنوات خاصة بهاانتا

لى یحتوي هذا السائل عالغدد اللعابیة الموجودة في الفم، و هو سائل یفرز من :اللعاب-4

2.له أهمیة في الحقل الجزائي أیضا،أنزیمات تساعد في عملیة الهضم

غیر و، ومسمیات أخرىو هناك عدة تشریعات وضعت نصوص تعاملت فیها مع العض

.، ومن بینها التشریع الفرنسي والتشریع الأنغلو أمریكي3العضو 

اتموقف بعض التشریع-ب

الفارق هما كبیرا في إبراز فلقد أظهر المشرع الفرنسي ت:تعریف التشریع الفرنسي.1

من الحمایة افرض نطاقفي التنظیم القانوني للمشتقات والمنتجات البشریة، و الجوهري

ي للجسم البشري القانونیة یضمن عدم المساس بهذه العناصر الداخلة في تكوین الكیان الماد

، كما أورد أحكاما خاصة بالأمشاج وفقا لشروط وقیود محددة ومنظمة على نحو دقیق

و لقد عرفت أغلب النصوص 4.ا واحدة من منتجات الجسم الحیویةالبشریة باعتبارهالأجنةو 

كل عناصر :العلوم الحیة الحدیثة المشتقات والمنتجات البشریة بأنهاالمتعلقة بأخلاقیات 

بحیث أن الجسم بإمكانه استبداله ،نسان التي یصدق علیها وصف التجددمكونات جسم الإو 

العناصر الجسمانیة كمیة منها، أو بمعنى آخر هي كل المكونات و تلقائیا في حالة التبرع ب

5.ا من جسم لآخر إلى فقدانها للأبدالتي لا یؤدي سحبها أو نقله

دید المشرع البریطاني لمصطلح العضو في رغم تح:الأنغلو أمریكيالتشریع تعریف.2

القوانین لم تشر، إلا أنه1989عام اعة الأعضاء الصادر زر القانون الخاص بتنظیم ونقل و 

.21، صبوشي یوسف، المرجع السابق-1
.128، صبقاسالمرجع ال، منصور عمر المعایطة-2
.27، صفؤاد، المرجع السابقب العندلیب الأشه-3
.20، صأحمد فتحي العزة، المرجع السابقمهند صلاح -4
.28، ص الأشهب العندلیب فؤاد، المرجع السابق-5
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ر مادون بمفهوم المخالفة یمكن اعتبابریطانیة لتعریف واحد للمنتجات والمشتقات البشریة، و ال

1.الأعضاء البشریة من دم وهرمونات یدخل في إطار المشتقات والمنتجات البشریة

، فقد انتهج ما هو علیه في القانون البریطانيل في القانون الأمریكي عختلف الحالا ی

شتقات بحیث أقحم بعض المكونات البشریة التي تنتمي إلى طائفة الم،التعدادمنهج السرد و 

2.كما هو الحال في النخاع العضمي والجلدالمنتجات في زمرة الأعضاء و 

المطلب الثاني

حرمة الجسم البشري

قررت كل الأدیان والتشریعات حرمة الجسم البشري وعصمته من أي مساس أو انتهاك، 

جتماعیة الحقوق الشخصیة ذات الطبیعة الامنحتى أصبح الحق في سلامة الجسم 

طلق الحریة في فرض القیود علیه لیس للمجتمع مو ،مطلقة علیه، فلیس للفرد سلطة والفردیة

قتضي تقسیم هذا المطلب إلى لتوضیح هذه العناصر یو 3.هبجسمالتي تشكل مساسا و 

أما الثاني فنتحدث فیه )ولالأ ع فر ال(الأول تتناول فیه تقریر حرمة الجسم البشري:فرعین

.)الفرع الثاني(السلامة الجسدیة تجریم الاعتداء علىعن

الفرع الأول

تقریر حرمة الجسم البشري

من 40الدستور الجزائري مبدأ حرمة الجسم البشري حیث جاء في نص المادة كرس

یحظر أي عنف بدني و .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسانو ":ما یلي2016دستور 

".المعاملة القاسیة واللاإنسانیة یقمعها القانون.أي مساس بالكرامةأو معنوي أو 

.25، ص، المرجع السابقبوشي یوسف-1
.21مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-2
.69، صسابقالمرجع ال، ضیاء الأسدي-3
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خـروجمبـدأتقـوم علـى مبـدأین،القـدممنـذاسـتقرّتتـي إن الحرمـة الجسـمیة للكـائن البشـري وال

مـا وه)ثانیـا(.الإنسـانبجسمالمسّاسجوازعدمومبدأ)اولا(،التعاملدائرةعنالإنسانجسم

جسـدمعصـومیةأوحرمـةمبـدأمـن، كونهمـا متفرعـانالعـامبالنّظـاممتعلّقـةالمبـادئالمـن

.الذي أصبح حقا من حقوق الإنسان العالمیة1الإنسان

جسمالفيالتصّرفجوازعدم:أولا

تقدمالتيالحقوقهيالمالیةالحقوقأنّ نجدوقواعده،المدنيالقانونأحكامإلىبالرّجوع

التعامـلدائـرةتـدخلحقـوقفهـي.تقویمهـا بالمـالیمكـنمنفعـةمالیـة أو أيمنفعـةلصـاحبها

الورثـةإلـى-عامّـةتنتقـل كقاعـدةأیضًـاأنّهـاكمـاعنهـا،والتنـازلفیهـاالتصّـرفیجـوزحیـث

تنصّـبأنمّـاوإ عینیـة،حقوقـًابـذاتها، فتكـونمعیّنـةأشیاءعلىتنصبأنإمّاوهي، بالوفاة

حقوقـًافتكـونالـدّائنهـوآخـرشـخصلمصـلحةالمـدینهـوشـخصبهـایقـومأداءاتعلـى

وحقـوقعینیـةحقـوقإلـىالمالیـةالحقـوقتقسـیمكـانهنـاومـن.دائنیـةحقـوقأوشخصـیة

یمكـنالتـيالأشـیاءمـنشـیئًابمجموعـهالإنسـانجسـمیعـدّ فهـلكـذلكالأمـركـانإذا.دائنیة

یمكـنالتـيالأشـیاءدائـرةفـيالإنسـانجسـمیـدخلأنیمكـنهـلو ؟نقـودأوبمـالتقییمهـا

؟فیهاالتعامل

أوحرمـةمبـدأنتـائجمـننتیجـةیُعـدّ والـذيالقـانون فـيسـخةوالراالثابتـةالمبـادئمـن

هـذالإعمالاً هأنحیثالتعامل،دائرةعنالإنسانجسمخروجمبدأالإنسان الجسممعصومیة

علـىرظـیحكمـاجسـده،فـيیتصّـرفأنالشـخصعلـىرظـیحالعـامبالنّظـامالمتعلّقالمبدأ

جسـدمـنیجعـلأنشـأنهمـنالـذيالتصّـرفهـوهنـاالمحظوروالتصّرف.أیضًاذلكالغیر

فـإنّ وعلیـهبمـال،وتقییمهـافیهـاالتعامـلیمكـنالتـيالأشـیاءقبیـلمـنمجموعـهفـيالإنسـان

ممكنًامحلاً یكونأنلذلكتبعًایمكنولا،التعاملدائرةعنعامكأصلیخرجالإنسانجسم

.والمعاملاتوالعقودللحقوقومشروعًا

أنّـهعلـىوالسیاسـیةالمدنیـةالحقـوقبشـأنالدوليالعقدمن1المادةتنّصالصّددهذاوفي

وهـو نفـس .أشـكالهاكافـةفـيبـالرّقیقتجـاروالاسـترقاقالارمویحـأحـد،اسـترقاقیجـوزلا

1 - M.A. HERMITTE, Le corps hors du commerce hors du marché, archive de la

philosophie du droit, 1998, p.33.
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هــذا الإطـار تــنص المــادة وفــي.مضـمون المــادة الرابعـة مــن الإعــلان العـالمي لحقــوق الإنسـان

47وتنص المـادة ".لیس لأحد التنازل عن حریته الشخصیة"من القانون المدني على أنه 46

لكــل مــن وقــع علیــه اعتــداء علــى حــق مــن الحقــوق الملازمــة لشخصــیته أن یطلــب "علــى أنــه 

".وقف الاعتداء والتعویض

كقاعدةهوأعضائهمنعضوأوالإنسانجسماستثمارأواستغلالعلىاتفاقفكّل

مشروعیةوعدمجهة،منالمحلّ مشروعیةلعدموذلك،مطلقًابطلانًاباطلاتفاقعامّة

جسمخروجمبدأمعیتعارضالإنسانبجسمالمضاربةأوفالتصّرفأخرى،جهةمنالسبّب

تجدرأنّهإلاَّ .القولسبقكماالعامبالنّظاممتعلّقمبدأوهوالتعامل،دائرةعنالإنسان

أنشأنّهامنالتيالعقودأوالاتفاقیاتسوىیشمللاالبطلانأنّ إلىذلكمعالإشارة

هيوشرعًاقانونًامحظورهوفمامالیة،قیمةأعضائهمنلعضوأوالإنسان لجسمتجعل

تقییمهاالممكنمنالتّيالأشیاءمنشیئًاالإنسانجسدمنتجعلالتيالقانونیةالتصّرفات

علىوذلكوالمریضالطبیببینالطبّيالعقدومشروعیةوجودینكرمنهناكفلیس.بمال

علىنقدیةقیمةیضفيأنشأنهمنلیسالعقدهذالأنّ المریض،بجسمتعلّقهمنالرّغم

علاجفيیتمثلمنهالأساسيوالهدفالغرضإنّ بلأعضائهمنعضوأوالإنسانجسم

مطلقًابطلانًاباطلاً ثمّ ومن، المرضمنوقایتهأوحیاتهإنقاذأوشفائهأوالمریض

.1ونقدیةمالیةقیمةلهابضاعةأوقطعةأوشیئًاالإنسانجسممنیجعلالذيالتصّرف

الصادر في 653/94/رقمالقانونفيالفرنسيالمشرّعدفعالذيالسبّبهوهذاولعّل

جسم دخولعدممبدأعلىالنّصإلىالإنسانجسمحمایةبشأن،29/11/1994

Leالمالیة الحقوقضمنالإنسان principe de non-patrimonialité du corps humain. وهذا

أیضا ما هو وارد في قانون الصحة العمومیة الجزائري، ومن هنا جرم المشرع الجنائي في 

الأعضاء البشریة صور الاتجار بالأشخاص وبكل 01/09قانون العقوبات بمقتضى القانون 

شخصمنتصدرالتيالتصرفعمالإن كل أ.ولو تم ذلك عن رضا من صاحب الجسم

بوجهكانتأوالجسديالتكاملفيدائمانتقاصإلىأفضتإذامحظورةبجسمهمتعلقة

.الحسنةالآدابأوالعامالنظامأوللقانونمخالفةآخر

، 1976النهضة العربیة، القاهرة، نظریة والتطبیق،، عبد الرشید مأمون، عقد العلاج بین الانظر بصدد العقد الطبي-1

.78ص 
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، وهـيالمدنیـةبـالحقوقعلیهـایطلـقالتـيالسیاسـیةغیـرالحقوقضمنالمبدأهذایدخل

تظـلمعه وتولد،الإنسانیةلصفتهللإنسانتثبتالتيالحقوقهيالتي العامةالحقوقمن 

المختلفـةمظاهرهـافـيالإنسـانیةالشخصـیةحمایـةضرورةمنأصولهاتستمدو،بهلصیقة

جسـدهوصـحتهسـلامةعلـىالمحافظـةفـيالأساسـیة كحقـهالإنسـانحقـوقعلیهـاویطلـق

جسـدنلأ، نفسـهالشـخصمـنالسـلامةواجـبوالغیـرمـناعتداء یصدرأيمنصیانتهو 

جسـممحلـهیكـوناتفـاقأيوالمـاليالتعاملدائرةعنیخرجوهوالأشیاءمنلیسالإنسان

علـىالمحافظـةأوالمـرضمعالجـةتسـتهدفكانـتإذاإلابـاطلایكـونصـحتهأوالإنسـان

.الطبيالعلاجعقدمثلالجسم

وأساسهونطاقهالتعامل،دائرةعنالإنسانجسمخروجمبدألمفهومتعرّضناأنبعد

منأیضًاوالمستخلصالإنسان،جسملحمایةالثاني المقرّرالمبدأفيالآننبحثالقانوني،

.القانونيوأساسهنطاقهبیانمعوذلكالإنسان،جسدمعصومیةمبدأ

الإنسانبجسمحرمة المسّاس:ثانیا

المبدأهذاویتفرّعوالقضاء،الفقهفيبعیدوقتمنذالمستقّرةالمبادئمنالمبدأهذایعتبر

بجسم الإنسانمسّاسًایتضمنعملأيّ فیحظرومعصومیته،الإنسانجسمحرّمةمبدأعن

تكاملهوعننفسهعنیدافعأنشخصولكلّ .الغیرقبلمنأوذاتهالشخصمنسواء

.مسّاسأواعتداءأيّ ضدالبدني

29الصـادر فـي 653/94رقـمالقـانونبمقتضـىوذلـكفرنسـا،فـيالمبـدأهـذااسـتقّروقـد

ولـى  منـه الفقـرة الأ06المـادّة تقـرّرحیـثالإنسـان،جسـمماواحتـر حمایـةبشـأن1994یولیـو

عتـداءوالاللمسّـاسقابـلغیـرالإنسـانجسـموجسـده،جسـمهمااحتـر فيالحقشخصلكّلأن

ثلاثـةعناصـرعلـىویقـومالقانون،یحمیهاالتيالمصلحةهوالجسمسلامةفيوالحقّ .علیه

.البدنیةالآلاممنوالتحرّر، الجسديالتكامل، الجسمفيالحیاةلوظائفالطبیعيالسیرهي

لكـلّ القـانونبهـایعتـرفالتـيالمصـلحةهـوالجسـمفـيالحیـاةلوظـائفالطبیعـيوالسـیر

یهـبطألاّ فـيمصـلحتهأيالصّـحة،مـنلدیـهیتـوافرالـذيبالنّصـیبیحـتفظأنفـيشـخص

الجسـم،سـلامةفـيبـالحقمسّـاسهـوالنّصـیبهـذامـنیـنقصفعـلفكـلّ الصّـحي،مسـتواه

مقـدارفـيالزّیـادةأوقبـلمـنموجـودًایكـنلـممـرضإحـداثطریـقعـنذلـكتحقـّقسـواء

.سلفًامنهیعانيعلیهالمجنيكانمرض
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فعلوكلجزئیاتها،كلفيبمادّتهالاحتفاظفيالجسممصلحةالجسديالتكاملویعني

منهالمستأصلالجزءأوالعضوكانسواءسلامته،علىاعتداءً یعدّ الجسممادةمنینقص

ویتحقّق قلیلها،أوالجسمفيالحیاةلوظائفبالنّسبةالأهمّیةكبیرخارجیًا،أوداخلیًا

أوالخلایابتماسكیخلنحوعلىالجسمبمادّةالعبثبمجرّدالجسديبالتكاملالمسّاس

.1بإبرةالجسممنجزءوخزأوالجلدفيفتحةإحداثمثلمنهیضعف

الطبیعیـةوظائفـهسـیرفـيبالجسـدمساس�ـاتشـكّلالتـيالأفعـالعلـىفقـطالأمریقتصرولا

حتـّىالجسـملمـادّةوقتیًـاألمـایسـبّبفعـلكلأیضًایحرّمولكنالجسدي،بالتكاملالمسّاسأو

وجهـهعلـىعلیـهالمجنـيضـربمجـرّدالقـانونیحـرّملـذلك.ضـررأيعلیـهیترتـّبلـمولـو

ألمـاتسـبّببصـورةبالجسـمالمسّـاسفمجـرّدالنشـاط،هـذاعنإصابةأيّ تتخلفلمحتّى ولو

.القانونطائلةتحتیقعاصغیر ولو

لاوكذلكالمادّي،كیانهتمّسبأفعالآخرإنسانجسمعلىیعتديأنللغیریجوزولا

.المیّتةلحرمانتهاكًایشكّلذلكلأنّ میّت،إنسانبجسدالعبثأوالمساسیجوز

المصلحةحمایةدلمجر متهوحر الحيّ الإنسانبجسمالمسّاسبعدمالغیرمالتزایتقرّرولم

الذيالمجتمعبمصلحةأیضًایتعلّقالأمرولكنبها،القانونواهتمامللإنسانالشخصیة

لنماوهولمجتمعه،بتقدیمهالمنوطالاجتماعيدورهأداءمنالإنسانبتمكینویتقدّمیزدهر

والسلمالأمنوتوفیرالشخصیة،وسلامتهحیاتهعلىآمنًاالإنسانكانإذاإلاَّ یحدث

منالعامالأمنیحميالذيهوالأشخاصعلىالاعتداءئماجر انتشارمنوالحدّ الاجتماعي

عاتقعلىأیضًایقعالإنسانجسمبحرّمةالمسّاسبعدمالالتزامفإنّ ولذلكالمخاطر،

.الآخرینأجسادبحرّمةالمسّاسمنالغیرتمكینبعدممًااز التفیفرضالدولة،

تسقطلاالتيالحقوقمنجسدهسلامةفيالإنسانأن حق نستنتجتقدمماعلىوبناءً 

یتمتع، وهو حقدتهابإر ولوجسدهسلامةفيحقّهعنالتنازلللإنسانیجوزلافبالتنازل

علىالباطنةوالظاهرةالجسمأجزاء یشملالجسدسلامةفيالحقمضمونف،بالإطلاق

، 1992شرح قانون العقوبات الخاص، الجرائم ضد الأشخاص، النهضة العربیة، القاهرة، محمود نجیب حسني،-1

.77ص
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بل،الطبیعیةوظائفهاأداءعلىالأجزاءهذهمقدرةعلىالتأكیدإلىذلكیتعدىبل،السواء

.یمسّهجسديألمأدنىمنالجسدوتحرّر

الحق في سلامة الجسم تكتسي أهمیة كبیرة بالنسبة للفرد وبهذا نلاحظ أن الحرمة و 

نظرا ق من أي اعتداء یمكن أن یقع علیه، و المجتمع الذي من مصلحته حمایة هذا الحو 

.بها من خلال نصوص قانونیة عقابیةرمت المساس ریعات جلأهمیته فنجد أن جل التش

.السلامة الجسدیة في الفرع الثانيلتوضیح أكثر سنتطرق بإسهاب إلى تجریم الاعتداء على و 

الثانيالفرع

الاعتداء على السلامة الجسدیةتجریم

ها أخطر لحق الإنسان في سلامة جسمه أحد أنواع الحمایة القانونیة و الحمایة الجنائیةتعد

ن الجنائي الذي تنفرد قواعده، ونصوصه بتحقیق حریاته ووسیلتها القانو على كیان الإنسان و 

ة الجسمیة للشخص حق ثابت، یمنع المشرع في هذا الشأن فإن السلامو 1.هذه الحمایة

هذا الحق قد یكون في سلامة بنیانه والانتقاص منه على أي نحو، و به القانون المساس و 

2.من الآلام المختلفةأو سلامته ،أجهزة جسمهوأعضائه و أو سلامة وظائفه ،الجسدي

یاة فإن كانت الحأن یكون الشخص حیا،عتداء على سلامة الجسم في جرائم الایشترط و 

إن كان قد انقضت قبل ارتكاب الفعل وأصبح الجسم جثة فلا یعود محلا لهذه الجرائم، و 

3.المجني علیه لا یزال جنینا

ثم نأتي )أولا(لتبیان كل هذه العناصر سنتطرق إلى عناصر الحق في السلامة الجسدیة و 

.ثانیا(ها القانون الجنائي للحق في سلامة الجسم كفلإلى تبیان الحمایة التي ی (

وطني للأشغال نصر الدین مروك ،  تطور مفهوم الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم ، الطبعة الأولى ، الدیوان ال-1

.5، ص2004التربویة، الجزائر، 
.86ص، المرجع السابق،نبیل صقر-2
ارف الإسكندریة، الطبعة معوض عبد التواب سینوت حلیم دوس ، الطب الشرعي و التحقیق الجنائي ، منشأة المع-3

.526، ص1999الثالثة، 
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عناصر الحق في السلامة الجسدیة :أولا 

الحق في سلامة الجسم البشري هو مصلحة الفرد في أن یظل جسمه مؤدیا لكل وظائف 

وفي أن یحتفظ بتكامله على النحو الطبیعي الذي ترسمه وتحدده القوانین الطبیعیة،الحیاة

1.الجسدي وأن یتحرر في الآلام البدنیة

السیر :في سلامة الجسم له ثلاث جوانب وهيمن هذا التعریف یتبین لنا أن الحقو 

.الطبیعي للوظائف الحیویة، التكامل الجسدي، و التحرر من الآلام

السیر الطبیعي للوظائف الحیویة لأعضاء الجسم -أ

، و یراد بهذا الحق المصلحة ي الاحتفاظ بالمستوى الصحي للجسمبالحق فیسمى كذلك 

لنصیب الذي یتوافر لدیه من الصحة، التي یعترف بها القانون للشخص في أن یحتفظ با

یقوم هذا الحق على مستواه الصحي، و ضخفبعبارة أخرى مصلحة الشخص في أن لا ینو 

بصلاحیة أعضاء جسمه كافة لكي یتمكن من القیام أساس مصلحة الفرد في الإحتفاظ

2.بقدرته على القیام بتلك الوظائفبوظائفه المعتادة بشكل طبیعي دون الإخلال

المرض للقول وظائفها الحیویة بفكرتي الصحة و تقاس مدى قدرة أجهزة الجسم على أداءو 

3.نتقاصهاالسلامة الجسدیة أو إبتحقیق المساس ب

في الجسم البشري العضویة ةر كل وظائف الحیایسالمؤشر الدال على هي :الصحة-1

وفقا للنحو العادي الذي تحدد الأصول الطبیة یة خلال فترة زمنیة كافیة نسبیا النفسو 

والعلمیة المستقرة في هذا الشأن، وذلك بصرف النظر عن العاهات والإصابات الموجودة 

4.الأعضاء على أداء وظائفهاى قدرة التي تؤثر علبالجسم و 

.مفهوم طبي و مفهوم قانونين، رض مفهومیللم:المرض-2

.41ص، المرجع السابق،، نقل و زراعة الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیةنصر الدین مروك-1
.17، صأكرم محمود حسین البدو، المرجع السابق-2
44، ص الشریعة الإسلامیة المرجع السابقنقل و زراعة الأعضاء البشریة في القانون المقارن و ، الدین مروكنصر-3
.44،  ص المرجع نفسه-4
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فالمرض لیس حالة ثابتة ،هو الاضطراب الوظیفي المتطور:المفهوم الطبي للمرض-

هذا التصاعد سواء تصاعد غیر طبیعي في الجسم البشري، و إنما حالة حركیة متصاعدة و 

1.ا بنتیجة الشفاء التام أو الوفاةینتهي دائمأخذ فترة طویلة أو قصیرة 

هو خلل یصیب بعض أعضاء الجسم فیعطلها تماما أو یعیقها :المفهوم القانوني للمرض-

أي هو عجز مؤقت أو نهائي للجسم عن تحقیق كل ، 2عن مباشرة وظیفتها بالشكل الأكمل

لخلل في البرنامج الجیني أو الإستراتیجیات الفردیة أو لضغط حیائیةالأو جزء من أهدافه 

3.من القلق تجاه فعالیة هذا الجسمكبیر في المحیط أو في حالة

یفهم مما سبق أنه یشترط لكي یكون الفعل ماسا بسلامة الجسم أن یترتب علیه انخفاض 

دي إلى عدم انتظام یحدث ذلك عادة نتیجة الإصابة بمرض معین یؤ ، و في المستوى الصحي

مثال ذلك هبوط صحي أو مرض نتیجة إعطاء مادة تؤثر ، 4أعضاء الجسم في أداء وظائفها

إذن فكل نقص في مستوى هذه الأعضاء على الكبد فتوقف نشاطه أو تقلل من ذلك النشاط 

5.ة بعد الاعتداء على سلامة الجسمأو الأجهز 

التكامل الجسدي –ب 

اء أي عدم المساس بها سو ،تامةهو مصلحة الإنسان في الاحتفاظ بمادة الجسم كاملة و 

أو ،منفعته أو إتلاف جزء من دم صاحبه، أو إهدار بالانتقاض منها كبتر عضو مثلا

فتحة فیه من كإحداث ،حداث تغییر ینال من تماسك الخلایا التي ینهض علیها بناء الجسمإب

لفعل على مساس بالتكامل الجسدي ولو لم یترك أثر ینطوي االخارج أو من الداخل، و 

6.بالجسم

.44ص المرجع السابق،،الإسلامیةالقانون المقارن و الشریعة ، نقل و زراعة الأعضاء البشریة فينصر الدین مروك-1
.17، المرجع السابق صالبدو، فارس حسین بیركأكرم محمود حسین -2
.71مرجع سابق، ص،بوشي یوسف-3
.18، ص،فارس حسین بیرك، المرجع السابقأكرم محمود حسین البدو -4
مرجع السابق ، ص النقل و زراعة الأعضاء البشریة في القانون المقارن و الشریعة الإسلامیة ،نصر الدین مروك ،-5

46.
.89المرجع السابق ، ص ،نبیل صقر-6
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النقص الذي قد یترتب على مجرد هذا العنصر قد جاء فیما یبدو لتغطیة وفي الحقیقة أن 

وظائف الأعضاء لا ، ذلك أن كل إخلال بالسیر الطبیعي لالاعتماد على العنصر الأول

كذلك فإن السلوك یعني بالضرورة إلحاق أذى أو نقص في البناء الفسیولوجي للإنسان، و 

ى الذي قد یحدث نقصا في التكامل الجسدي للمجني علیه لیس من شأنه التأثیر دائما عل

الخدوش البسیطة التي لا تؤدي إلى وظائف الأعضاء، مثال ذلك الجروح و لالسیر الطبیعي 

1.من أعضاء الجسم عن أداء وظائفهل أي عضو تعطی

ن قدرته ضعاف معتداء الإوقد یفقد الجسم شیئا من أجزائه ولكن یترتب على فعل الا

كما لو ،عتداء على سلامة الجسم قائماالطبیعیة على المقاومة والاحتمال، فیكون معنى الا

من ثم و ،رضاهالتي یفرزها الجسم بدون أخذ كمیة دم المجني علیه أو عینة من الهرمونات

، یتحقق به المساس ه جزء من الجسم تشویها غیر مألوففإن كل مساس یلحق به تشوی

2.امل الجسديبالتك

التحرر من الآلام البدنیة -جـ

الارتیاح التي تتولد عنده دائما نتیجة عنى بقاء الإنسان متمتعا بحالة یالتحرر من الآلام 

أن ثمة مساسا بسلامة ، فإذا اعتراه مثل الشعور بالألم كان معنى ذلكبآلام بدنیةلعدم شعوره

، باعتبار أن دلالة لفظ وي في هذا الخصوص الألم البدني والنفسيیستو .جسمه قد حدث

فقد یترتب على التسبب في م تتسع لتشمل الأجزاء الداخلیة والخارجیة كما بیننا سابقا،الجس

3.ته بآلام بدنیة مثل ارتفاع ضغط الدم أو سرعة ضربات القلب إزعاج شخص ما أصاب

، فاعتبر استعمال آلة التلفون بقصد إزعاج سع القضاء الفرنسي في هذا العنصرقد تو و 

من أنواع انوعبحجارة مما أنزل الرعب في نفسهالجیران أو رجم سیارة استقلها المجني علیه

.186، ص ،المرجع السابقمهند صلاح أحمد فتحي العزة -1
.48ص نون المقارن و الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق،نصر الدین مروك ، نقل و زراعة الأعضاء البشریة في القا-2
.49المرجع نفسه، ص -3



حظر استعمال الجسم البشري في الإثبات الجنائيالفصل الأول

24

هنا یتجلى بوضوح حالة الترابط الشدید بین السكینة من.1العنف جدیرة بالتجریم والعقاب

2.بأحدهما التأثیر سلبا في الأخرىفغالبا ما ینتج عن المساسالبدنیة والنفسیة، 

الجسم البشري لا یعني نستخلص من كل ما تقدم أن مضمون الحق في سلامة 

بل یكفي تحقق المساس بأي منها للقول ،بالضرورة المساس بهذه العناصر الثلاثة مجتمعة

3.یذاء إذا ما تكاملت باقي أركانهابقیام الإ

الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم :ثانیا

عتداء على الحق في الحیاة عن الحق في الحیاة، فالایختلف الحق في سلامة الجسم

عتداء نه یؤدي إلى انتهاء حیاة الإنسان، أما الا، أي أتب علیه تعطیل الحیاة بصفة أبدیةیتر 

إما بصفة ،على الحق في سلامة الجسم فهو یؤدي إلى تعطیل بعض الوظائف في الجسم

حي الذي یكون النسان جسم الذي یحمیه القانون هو جسم الإلأو بصفة أبدیة، وامؤقتة 

تناول فیها النص على استعمل المشرع في المواد التي ، و 4مباشرة وظائف الحیاةلصالحا 

الحق في سلامة الجسم ألفاظ الضرب، والجرح والتعدي وإعطاء مواد ضارة، وهذه الحمایة 

بالتالي و .5عتداء على عناصر الحق في سلامة الجسمهي الصور التي ینصب علیها الا

د نما لتأكیإ لبشري لیس لبیان أركان كل جریمة، و سنحاول تبیان جرائم الاعتداء على الجسم ا

.معصومیة الجسم البشري

جرائم الضرب والجرح -أ

ا لا یشترط أن یحدث جرح، و على الجسم البشريخارجي یراد بالضرب كل تأثیر :الضرب-1

ترتب لا یا وتمزیقا في أنسجة الجسم، و لا یسبب تلف، و 6أو یخلف عنه أثر یستوجب العلاج

.49المرجع نفسه، ص -1
.20، صفارس حسین یبرك، المرجع السابقأكرم محمود حسین البدو ،-2
.89، صالمرجع السابقنبیل صقر،-3
.137، ص2013الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثالثة، قانون العقوبات الجزائري، شرح حسین فریحة-4
.158، صنشرسنة ذكردون، كتبة القانونیة، بغداد، المرح قانون العقوبات، القسم الخاص، شالذرةماهر عبد شویش-5
.58، ص2013ة، الجزائر، ، دار هومزء الأول، الج، الوجیز في قانون الجزائي الخاصاحسن بوسقیعة-6
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یترتب عنه تمزقا في ون أن، فهو إذن كل ضغط یقع على الجسم دعنه بترا أو قطعا

1.أنسجته

الجسدیة هو إحدى صور السلوك الأكثر بروزا في جرائم الاعتداء على السلامة :الجرح -2

سواء كان ذلك ،شأنه إحداث قطع أو تمزق في البناء النسیجي للجسممن یتحقق بكل فعل و 

هم أن یكون السلوك الماس مال.ه كان ضئیلا إلى حد الوخز الخفیفتمزقا بالغا جسیما أو أن

، ومثال ذلك 2في الأنسجة الخارجیة أو الداخلیةاحدث في كل مرة قطعا أو تمزقأبالجسم قد 

.ض، الرضو العض، الكسر، الحروق، السلاح

التعدي أعمال العنف و -ب

هو مجموعة من الأفعال المادیة التي تحدث انزعاجا شدیدا تؤثر على :أعمال العنف-1

یستوجب أن یتم بحركة أو سلوك ، و ى جسمانيحة المجني علیه دون أن یلحق به أذص

الفزع الذي یؤدي إلى اضطراب قواه الجسدیة بي یثیر لدى المجني علیه الخوف و ایجا

3.العصبیةو 

ولا یصدق علیها وصف الضرب صور التعرض للسلامة الجسدیة تضي كافة یق:التعدي-2

لسیر الطبیعي، على الجسم البشري فیترتب علیها الإخلال باأشعة تسلیط ، مثلالجرحو 

ى إصابته بشلل في بعض إطلاق عیار ناري في اتجاه شخص بقصد إرهابه مما یؤدي إل

ذى غیره بواسطة الهاتففي فرنسا بقیام التعدي في حق من آكما قضي .4أعضاء جسمه

لجریمة في حق من نشر اأیضا بقیام وقضيتعددة مصحوبة بالتهدید والسب،ذلك بمناداة مو 

5.شخصالفي الصحف خبرا كاذبا بوفاة 

.186، صالذرة، المرجع السابقماهر عبد شویش-1
.191، صأحمد فتحي العزة، المرجع السابقمهند صلاح-2
لطلبة سنة أولى ألقیت، محاضرات في القانون الجنائي الخاص لجرائم ضد الأشخاص و الأموال طباش عز الدین-3

على موقع ، منشورة ، تخصص قانون و علوم جنائیةمیرة، جامعة عبد الرحمن بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،ماستر

http://elearning.univ-bejaia.dz ،201516، ص.
.87، صنبیل صقر، المرجع السابق-4
.59، صالمرجع السابق،بوسقیعةأحسن-5
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المبحث الثاني

في غیر المشروعة على الجسم الوسائلاستعمال و التعذیب حظر :حظرالمظاهر 

الإثبات الجنائي

ذلك أن متطلبات الشرعیة الجنائیة،تعد مشروعیة إجراءات التحقیق الجنائي من أهم 

ما لو عولت المحكمة بناء الإطاحة بالأحكام الجنائیة فیعدم مراعاة ذلك یمكن أن یؤدي إلى 

عدم مشروعیة عنصر من العناصر بالإدانة على دلیل ینطوي على ما یبطله منحكمها 

وأخطر مظاهر الاعتداء على الجسم البشري في عملیة 1.حكمهاسندت إلیه في بناء أالتي 

استعمال التعذیب من طرف الشرطة القضائیة، وكذا اللجوء إلى استعمال أدلة الإثبات هو 

.غیر مشروعة تتنافى مع الكرامة الإنسانیة واحترام السلامة الجسدیة للأفراد

والأعمال ر التعذیبحظنبین فیه:بحث إلى مطلبینمعلیه ارتأینا أن نقسم هذا الو 

المشروعة غیر حین نتحدث فیه عن حظر استعمال الأدلة في)المطلب الأول(الوحشیة

.)المطلب الثاني(على الجسم

المطلب الأول

حظر التعذیب و الأعمال الوحشیة

نجده قد ، حرص المشرع على حمایة حریة إرادة الفرد وكرامته في مواجهة العنف الوظیفي

ة الإنسان یعتبر أكثر الأفعال إهدارا لكرامعمد إلى تجریم التعذیب وغلظ العقاب علیه، كونه

، 2هار الحقیقة الموجودة بداخل المتهم حینما یكون في موضع التهمةمن أشدها إعاقة لإظو 

نتطرق فیه إلى :د أن نقسم هذا المطلب إلى فرعینولتوضیح أكثر لجریمة التعذیب كان لاب

الفرع (لوقایة من التعذیبالتدابیر القانونیة لفیه فنبینأما )الفرع الأول(جریمة التعذیب

.)الثاني

دار الكتب ، وعه أشخاصه و القواعد التي تحكمه، أصول البحث و التحقیق الجنائي موضمحمد حماد مرهج الهیتي-1

.213، ص 2008القانونیة، مصر، 
.346، ص 1997،، مصردار المنشأة للمعارف، الاسكندریةحمایة حق المتهم في محاكمة عادلة،، حاتم بكار-2
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الفرع الأول

جریمة التعذیب

مكرر من قانون 263ة في المادالتعذیب جریمةتعرض المشرع الجزائري لمفهوم

كل عمل ینتج عنه عذاب أو ألم شدید جسدیا "، حیث اعتبر المقصود بالتعذیب العقوبات

الملاحظ أن هذا التعریف مستمد من ."یلحق عمدا بشخص ما مهما كان سببهكان أو عقلیا 

قد أقر المشرع الجزائري بعدم و .19481للتعذیب دیسمبرهضةالمتحدة المنااتفاقیة الأمم 

یظهر ذلك جلیا في الفقرة الأولى سیلة مستخدمة في التحقیق الجنائي، و مشروعیة التعذیب كو 

یعاقب كل موظف یمارس أو یحرض أو "لتي تقضي بأنه ا22مكرر263من نص المادة 

."رافات أو معلومات أو لأي سبب آخریأمر بممارسة التعذیب من أجل الحصول على اعت

جزاء وال)أولا(عناصر  جریمة التعذیب من خلال هذین النصین یمكن لنا استخلاص 

.)ثانیا(المقرر لها

جریمة التعذیب عناصر:أولا

التعذیب على ثلاثة عناصر أساسیة هي العنصر المفترض وهو كون الفاعل جریمةتقوم 

.موظف، بالإضافة إلى الركن المادي والركن المعنوي

المفترضالعنصر-أ

توافر صفة الموظف أو یشترط في الجاني المرتكب لجریمة التعذیب:صفة الجاني-1

علیه إذا وقع و ،سواء كان هو الشخص المعذب أو الآمر بالتعذیب،المكلف بخدمة عامة

.3من قانون العقوبات2مكرر263مال نص المادة إعالتعذیب من شخص عادي لا یمكن 

أن تصاحبه لى النشاط الجرمي المكون للجریمة،  و صفة الموظف یتعین أن تكون سابقة عو 

.58، ص أحسن بوسقیعة، المرجع السابق-1

ر هومة للطباعة و النشر، ، داات الجنائي أدلة الإثبات الجنائي، الجزء الثانينصر الدین مروك ، محاضرات في الإثب-2

.104، ص 2013الجزائر، 

.104المرجع نفسه، ص -3
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اك علاقة سببیة بین الجریمة والصفة هن، بمعنى أن تكونامه من قبل الجانيحتى إتم

ذیب أو التفكیر بها لولا هي تثبت إذا لم یكن الموظف یستطیع ارتكاب جریمة التعالوظیفیة، و 

1.الوظیفة

، بل یلزم أن قت إتیان الجاني السلوك الإجراميلا تكفي أن تتوافر صفة الموظف العام و و 

یعد الموظف مختصا بالعمل في حالتینو ،لحسابهاالجریمة قد وقعت باسم السلطة و تكون

.2متناع عنهالسلطة التقدیریة في القیام به والاإذا خولته وأ، هما إذا ألزمه القانون بالقیام به

رتكاب الجریمة قائما بأعمال وظیفته أو موجودا في مقر فیستوي أن یكون الموظف وقت ا

الجریمة اعتمادا على سلطة وظیفته ارتكب دإنما یكفي أن یكون الجاني ق، و عمله أولا

.3زمانها و ظروفهارف النظر عن مكان وقوع الجریمة و بص

أو الإیذاء عتداء الاأن یكونالمدلول القانوني للتعذیب یشترط:صفة المجني علیه–2

شأنه بفتحالمشتبه فیه هو كل شخص.4متهمالمشتبه فیه أو الالمادي أو النفسي وقع على 

من ق إ 515هذا ما أشارت إلیه المادة الشرطة القضائیة بعض التحریات والأدلة، و ضباط

إذ رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التحقیق أن یوقف للنظر شخصا أو أكثر "ج 

ارتكابهم جنایة شتباه في، توجد ضدهم دلائل تحمل على الا50ممن أشیر إلیهم في المادة 

...."أو جنحة

العنصر المادي –ب 

تقوم على ثلاثة عناصر أساسیة، هي 2ر مكر 263إن جریمة التعذیب وفق تعریف المادة 

.السلوك المادي والنتیجة والعلاقة السببیة

.360بكار، المرجع السابق، ص حاتم -1
.57، ص 2016دیث، القاهرة، مصطفى سعداوي، التعذیب والاختفاء القسري، دار الكتاب الح-2
.57المرجع نفسه، ص -3
شغال التربویة، الجزائر، ، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي ، الدیوان الوطني للأعبد االله أوهایبیة-4

.358ص ،2004
.59المرجع السابق، ص ،الجنائي ي الإثبات الجنائي  ادلة الاثبات، محاضرات فنصر الدین مروك-5
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فعل لكن .1یتمثل في ارتكاب عمل یسبب للضحیة ألما شدیدا:السلوك الإجرامي-1

هذا العمل یأخذ عدة صور و ، 2نفسیایمكن أن یكون عقلیا أو، بل التعذیب لا یكون فقط بدنیا

3.، والأمر بممارسة التعذیبالتحریض على التعذیب، التعذیبممارسةهي 

المكلف بخدمة هي الأعمال المادیة التي یقوم بها الموظف أو:ممارسة التعذیب-

التي من شأنها أن تلحق الأذى به بدنیا أو و )المشتبه فیه أو المتهم(عامة اتجاه الضحیة

الأذى هي سلبیة ما دام أن نتیجتها واحدة و سواء كانت هذه الأفعال إیجابیة أو نفسیا، 

4.)النفسي(المادي أو المعنوي 

السلوك المادي للجریمة كما رأینا صورة قیام قد یأخذ:التحریض على التعذیب-

على ا الجاني لا یقوم بعمل ماديبالتحریض على ممارسة التعذیب، وهن)الموظف(الجاني

ذلك أن ،بل هو السبب المعنوي في ارتكابها،لا یمارس التعذیب مباشرةهو أي الجسم،

، والمشرع لم یشترط وسیلة معینة.یقوم بدفع الجاني إلى ارتكاب الجریمة بالتأثیر في إرادته

صوص علیها في نص المادة لذلك یتعین الرجوع للقواعد العامة للتحریض المن،للتحریض

، وهي الهبة:نونارط أن یتم التحریض بأحد الوسائل المحددة قاتشتالتي و من ق ع 41

5.یة، التحایل، التدلیس الإجرامي، إساءة استعمال السلطة أو الولاالوعد، التهدید

تعذیب على الالرئیس إلى المرؤوس بممارسة هو الطلب الصادر من:الأمر بالتعذیب-

هو أمر غیر كتابیة أو شفویة، و الأمر بصورةیستوي أن یكون ، المتهم أو المشتبه فیه

6.نيقانو 

.71ن بوسقیعة، المرجع السابق، ص أحس-1
2015، القانونیة، القاهرةأحمد عبد االله المراغي، جرائم التعذیب والاعتقال دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات -2

.36ص 
.74نبیل صقر ، المرجع السابق، ص -3
، 2016الإسكندریة، ، یمة تعذیب المتهم، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیةأمیر فرج یوسف ، الجدید في جر -4

.42ص 
.72نبیل صقر، المرجع السابق، ص -5
.47، المرجع السابق، ص أمیر فرج یوسف-6
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فقد جرم نلاحظ أن المشرع الجزائري وسع من السلوك المجرم الذي یقع من الموظف،

فالموافقة تعكس 2مكرر 263أیضا كل من یوافق أو یسكت عن أفعال التعذیب في المادة 

رضا الشخص عن أعمال التعذیب رغم أنه لم یمارس أو یحرض أو یأمر بالتعذیب لكن 

بأعمال التعذیب إلا أن تجعل منه مجرما، أما السكوت هو سلوك سلبي، فرغم عدم قیامه

1.سكوته عنها یشرط أن یعلم بها یعتبر رضاء منه

الأذى الذي یلحق بجسم ، أي ثر المترتب على السلوك الإجراميهي الأ:النتیجة-2

في صورة التعذیب )عقله(الضحیة في صورة التعذیب البدني، والأذى الذي یصیب نفسیته

2.المعنوي

النتیجة الجرمیة بسبب فعل بالعلاقة السببیة أن تحدث المقصود:العلاقة السببیة-3

یجة تعذیب المتهم أو فلكي تتحقق نت.لا فعل الجاني لما حدثت النتیجة، أي لو الجاني

لنتیجة المترتبة على هذا اعلاقة السببیة بین فعل التعذیب و ، یجب أن تتوافر الالمشتبه فیه

أنه لولا فعل التعذیب لما ،لمتهم أو المشتبه فیهالألم الذي یلحق باالفعل والمتمثلة بالأذى و 

3.بأي أذى)المتهم أو المشتبه فیه(لیه أصیب المجني ع

طلب توافر القصد تتریمة التعذیب من الجرائم العمدیة التيج:العنصر المعنوي-جـ

.الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص

أي ،هو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب جریمة التعذیب:القصد الجنائي العام-1

واء كان سغض النظر عن الوسائل المستعملة و بالسلوك الإجرامي،اتجاه إرادته إلى ارتكاب 

و الألم الشدید الهدف هو تحقیق النتیجة المتمثلة في العذاب أالتعذیب جسدي أو المعنوي، و 

4.الجسدي أو العقلي

.75المرجع السابق، ص ،نبیل صقر-1
.75المرجع نفسه، ص  -2
.53-52بق، ص ص، أمیر فرج یوسف ، المرجع السا-3
.75،  ص نبیل صقر، المرجع السابق-4
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الجنائي الخاص القصد-2

.1أو الإدلاء بمعلوماتعلى الاعتراف )المشتبه فیه أو المتهم (هو حمل المجني علیه 

2.بالموظف، بل نكون أمام الجریمة العامةهذا القصد لا تقوم جریمة التعذیبفبدون توافر 

جزاء جریمة التعذیب :ثانیا 

ظفین بل قد تقع ها المو جریمة التعذیب في الأفعال التي یؤتیالجزائريالمشرع لم یحصر 

المشرع في میز لذا .، أو من طرف غیرهم ممن یخضعون لسلطتهمالجریمة من طرفهم

3.هماالعقوبة المقررة بین

یعاقب "1مكرر 263تنص المادة :التعذیب الذي یمارسه غیر الموظفجزاء-أ

100.000سنوات و بغرامة من )10(ى عشر سنوات إل)5(بالسجن المؤقت من خمس 

دج كل من یمارس أو یحرض أو یأمر بممارسة التعذیب على 1000.000دج إلى 

لى من یعذب أو یحرض أو یأمر بممارسة بمعنى أنه تطبق نفس العقوبة ع".شخص

وهذه الصورة من الجریمة لم یشترط المشرع في مرتكبها أن .4، أي الفاعل المعنويالتعذیب

.كون موظفا، بل یمكن أن یكون أي شخص، لذا فهي تخرج عن موضوع الدراسةی

2مكرر 263تنص المادة :یمة التعذیب التي یمارسها الموظفجزاء جر -ب

بغرامة من سنة و )20(سنوات إلى عشرین)10(یعاقب بالسجن المؤقت من عشر"

كل موظف یمارس أو یحرض أو یأمر بممارسة دج1.600.000دج إلى 150.000

.رافات أو معلومات أو لأي سبب آخرالتعذیب من أجل الحصول على اعت

بغرامة من سنوات و )10(نوات إلىس)5(ویعاقب بالسجن المؤقت من خمس-

دج كل موظف یوافق أو یسكت عن الأفعال 1.000.000دج إلى 1.000.000

."من هذا القانونمكرر 263المادة المذكورة في

.200، ص ضیاء الأسدي، المرجع السابق-1
.107،المرجع السابق، ص أدلة الإثبات الجنائي، محاضرات في الإثبات الجنائينصر الدین مروك-2
.107، ص هنفسالمرجع -3
.75، المرجع السابق ص أحسن بوسقیعة-4
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هناك جملة من ظروف التشدید :التعذیب كظرف مشدد لجریمة أخرى-جـ

.للعقوبة نص علیها المشرع یمكن أن تمس الموظف وغیر الموظف

جنایة غیر التعذیب تشدد العقوبة إذا سبق أو صاحب أو تلا :بالنسبة لغیر موظف-1

150.000سنة و غرامة من 20إلى 10فترفع إلى السجن المؤقت من ،لقتل العمدا

في فقرتها الثانیة 1مكرر 263هذا ما نصت علیه المادة ، و 1دج 800.000إلى 

"على أنه سنة )20(سنوات إلى)10(لى التعذیب بالسجن المؤقت من عشریعاقب ع:

تلا جنایة إذا سبق أو صاحب أو دج1.600.000دج إلى 150.000بغرامة من و 

."غیر القتل العمد

، المادة 2تكون العقوبة الإعدام إذا سبق التعذیب أو صاحب أو تلا جنایة القتل العمدو -

.3ق ع 263

لاه تشدد إلى السجن المؤبد إذا سبق التعذیب أو عاصره أو ت:بالنسبة للموظف-2

أو هعدام إذا سبق التعذیب أو صاحبعقوبة الإالوتصبح4.جنایة غیر جنایة القتل العمد

5.ه جنایة القتل العمدتلا

لم یكتف المشرع بتجریم التعذیب الممارس بهدف الاعتراف، بل وضع أحكاما أخرى 

.تساهم في الوقایة من هذا التعذیب

.75ص ،السابقالمرجع أحسن بوسقیعة-1
.75ص نفسهالمرجع -2
على 16-02المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون رقم 156-66من الأمر رقم 263تنص المادة -3

"ما یلي  ".یعاقب على القتل بالإعدام إذا و صاحب أو تلا جنایة أخرى:
.66، ص 2005لأولى ،دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، أحمد غاي التوقیف للنظر ، الطبعة ا-4
.76أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -5
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الفرع الثاني

الوقایة من التعذیب

فرض على الشرطة القضائیة و عدة ضمانات،المتهم بخاصةو أحاط القانون المشتبه فیه 

وإلزامها بالتجرد من فكرة التعسف مع ،نطلاقا من المشروعیة الإجرائیةأن تقوم بواجباتها ا

الإنسان البراءة من لتزام بمبدأ أن الأصل في ه أو المتهم عند القیام بأعمالها، والاالمشتبه فی

المشرع لضمان الحریة الفردیة ن ، و مراعاة م1ى تثبت جهة قضائیة نظامیة إذنابهحتالتهمة 

، فقد قرر ضمانات من شأنها أن تضمن وصیانتها ومحاولة لمنع وقوع تلك التجاوزات

)أولا(خاصة مسك دفاتر خاصة بالتوقیف للنظر2تصون السلامة الجسدیة للموقوف للنظرو 

.)ثانیا(للموقوفثم الحق في الفحص الطبي 

وتسلیمه عند الطلبمسك سجل خاص بالتوقیف للنظر :أولا 

أن یؤسس في كل مركز للشرطة أو الدرك مخصصة لتوقیف الأشخاص القانون جب أو 

بالتوقیف للنظر، ترقم صفحاته وتختم من وكیل سجل خاص مسك المشتبه فیهم داخلها 

سلطة المختصة بالرقابة على یلتزم ضابط الشرطة القضائیة بتقدیم هذا السجل للالجمهوریة، و 

الفقرة 52هذا ما نصت علیه المادة ، و 3عمله من ممثل النیابة العامة و رؤسائه المباشرین

.ق أ جمن 4الثالثة

أخطر هذا المحضر على أن ضابط الشرطة القضائیة وأوجب المشرع أن یتضمن

بحقه ، و تصال بأفراد عائلتهكحقه في الا،5بحقوقه المقررة قانوناالمشتبه فیه الموقوف للنظر 

ن، ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانو نةدراسة مقار ضمانات الحریة الفردیة أثناء التوقیف للنظر"، مبروك حوریة-1

.266، ص 2012، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق

.180، ص خصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، المرجع السابقعبد االله أوهایبة، ضمانات الحریة الش-2
.286ص جزائیة الجزائري، المرجع السابق،عبد االله أوهایبة ، شرح قانون الإجراءات ال-3
15-02، المعدل و المتمم بالأمر رقم لجزائیةالمتضمن قانون الإجراءات ا155-66من الأمر رقم 52تنص المادة -4

و یجب أن یذكر هذا البیان في سجل خاص ترقم و تختم صفحاته و یوقع علیها :"الفقرة الثالثة من ق أ ج على ما یلي 

."مل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر، التي یحتالشرطة أو الدركضع لدى كل مراكزمن وكیل الجمهوریة و یو 
.181البحث التمهیدي، المرجع السابق، ص ، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلةالله أوهایبیةعبد ا-5
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، وبحقه في إجراء فحص طبي له عند انقضاء مدة التوقیف للنظر، وأن في تلقي زیارتهم له

1.یشار إلى ذلك في محضر سماعه

إن هذه الواجبات التي تقع على عاتق ضابط الشرطة القضائیة في تحریره للمحاضر 

من كلها ضمانات،وتوقیع وكیل الجمهوریة على السجلوتوقیع الموقوف للنظر علیها،

للنظر من طرف أجهزة مدى احترام الإجراءات المقررة في التوقیف تسهیل مراقبة شأنها 

تجدر الإشارة إلى أن ضابط الشرطة القضائیة الذي یمتنع عن تقدیم و 2.الضبط القضائي

قرة الثالثة من ق إ ج إلى الف52سجل التوقیف للنظر المنصوص علیها في نص المادة 

الأشخاص المختصین بإجراء الرقابة یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین و بغرامة من 

متناع عن تقدیم السجل الاهي جریمة دج أو بإحدى العقوبتین، و 100.000ى إل20.000

3.ع علیهلوكیل الجمهوریة أو أي جهة مخولة الإطلا

الحق في الفحص الطبي :ثانیا 

یمثل حق المتهم أو المشتبه فیه في الخضوع للفحص الطبي ضمانة جوهریة حیث یكشف 

، هذاغیر مشروعةلأفعال تعذیب أو أي ممارسات الفحص عن ممارسات الشرطة القضائیة 

من جهة أخرى یؤدي إلى وقف سماع أقوال المتهم أو المشتبه فیه إذا كانت أولى، و من جهة 

4.لكحالته لصحیة لا تسمح بذ

وجوب أن یخضع كل موقوف للنظر في مركز الشرطة یقرر القانون :المراقبة الطبیة-أ

طلب محامیه على طلبه أو ،  بناءنتهاء عملیة التوقیف للنظرعقب اأو الدرك لفحص طبي 

ة هو فحص یجریه طبیب یختاره الموقوف من بین الأطباء الممارسین في دائر أو عائلته، و 

إخطار الشخص الموقوف للنظر من المشرع ب وتأكیدا لهذا الحق أوج.اختصاص المحكمة

.99، ص 2014، ائري ، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، مذكرات قانون الإجراءات الجزائیة الجز محمد حزیط-1
.286، ص جع السابق، المر ، شرح قانون الإجراءات الجزائیةیبیةاعبد االله أوه-2
.294ك حوریة، المرجع السابق، ص مبرو -3
الجدیدة، الإسكندریة، ،  ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة دراسة مقارنة، دار الجامعة حسیبة محي الدین-4

.149-148، ص ص2011
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التي 5في فقرتها 2016من دستور 60هذا ما أكدته المادة ، و 1طرف الضابط بهذا الحق

، یجب أن یجرى فحص طبي على الشخص لدى انتهاء مدة التوقیف للنظر":نصت على

یكمن الغرض في و ".ي كل الحالاتالإمكانیة ف، على أن یعلم بهذه إن طلب ذلكالموقوف 

من ممارسات غیر مشروعة ذلك في الكشف عن كما قد یكون قد قامت به الشرطة القضائیة

2.كالتعذیب

جویلیة 23المؤرخ في 02-15المعدلة بموجب الأمر 1مكرر 51قد نصت المادة و 

مواعید التوقیف للنظر  عند انقضاءو "المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الثالثة

یتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامیه 

یجري الفحص الطبي من طرف طبیب یختاره الشخص الموقوف من الأطباء و .أو عائلته

طة القضائیة إذا تعذر ذلك یعین له ضابط الشر سین في دائرة اختصاص المحكمة، و الممار 

."یا طبیباتلقائ

2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15المعدلة بموجب 52نصت كذلك المادة و 

وكیل الجمهوریة  إذا یجوز ل"زائیة في فقرتها الأخیرة على أنهالمتضمن قانون الإجراءات الج

على طلب أحد عائلة الشخص الموقوف للنظر اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء

لمنصوص علیها في المادة ندب طبیبا لفحصه في أیة لحظة من الآجال اأو محامیه أن ی

".أعلاه51

في فقرتها الخامسة 2016من دستور60تطبیقا للنص المادة نالملاحظ أن هاتین المادتی

ضابط الشرطة ، وینبغي على ا أن الفحص الطبي یعد إلزامیا وواجبااعتبرتالسالفة الذكر 

أن یعلم الموقوف للنظر بهذا الحق، وأن یتم من بینها ،القضائیة تنفیذه وفق ضوابط معینة

من ق إ ج 52غیر أن الفقرة الأخیرة من نص المادة ،نتهاء مدة التوقیف للنظرخلال ا

خولت لوكیل الجمهوریة كقاعدة عامة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد 

ه في أیة لحظة خلال مدة الإحتجاز، وذلك ه أو محامیه إمكانیة تعیین طبیب لفحصعائلت

.287، ص المرجع السابقأوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،عبد االله -1
.287، صالمرجع نفسه-2
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الملاحظ كذلك أن هذه المادة لم تحدد بالتدقیق أفراد عائلة الشخص و .1حمایة للمتهموقایة و 

لكن المنطق یفرض حسب داء رغبتهم في إجراء الفحص الطبي، و الموقوف الذین یمكنهم إب

أفراد العائلة لغایة الدرجة الرابعة عملا بما أقره المشرعن یمتد ذلك إلى أالإجراءات القانونیة 

خیرة من طبقا للفقرة الأمن الواضح و و 2.جرائممن حق عدم المتابعة بین الأقارب في بعض ال

، أما یمكنه اختیار الطبیب الذي یفحصهمكرر من ق إ ج فإن الشخص الموقوف51المادة 

عین من قبل وكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة إذا كان الطبیب المنتدب م

3.فین خاصة في القطاع الصحي المحليفیستحسن أن یكون من ضمن قائمة الأطباء المحل

ت یوقتمن أهمها و المشرع الفرنسي حدد القواعد المتعلقة بالفحص للشخص الموقوف للنظر 

التوقیف ما في حالة تمدید ، أث ساعات على أقصى تقدیر من الطلبالتدخل الطبي بثلا

، احتراما لكرامة فللشخص أن یطلب فحصا آخر، وتجرى المعاینة بعیدا عن أنظار الملأ

، و من بین المهام التي فاظ على السر المهنيالحمن جهة أخرى، و هذا من جهةالموقوف، 

أي أن ،قدرة الشخص على البقاء تحت التوقیف للنظرتقع على عاتق الطبیب هي تحدید 

تحت النظر في علیه قاء الطبیب یبدي رأیه حول انسجام الحالة الصحیة للشخص مع الإب

4.الدرك مراكز الشرطة و 

المرضى الذین علاج كذلك یقوم بوصف الأضرار والجروح التي یشتكي منها الشخص، و 

الذین حالتهم الصحیة أو ،یعانون من مرض مزمن، أو الذین تعرضوا لجروح خطیرة

5.ستوجب علاجا مكثفات

ئیة أن یحضر یمكن لضابط الشرطة القضاق الشهادة الطبیة بملف الإجراءات، و یجب إرفا

بیب قبل إیداعه في بعض الحالات یفضل عرض الشخص على الطخلال إجراء الفحص، و 

1.ا للضرب والجرح ناتجة عن مشاجرة أو سقوط، خاصة إذا كانت به آثار رهن لتوقیف للنظر

.56، ص أحمد غاي، المرجع السابق-1
.58، ص 2013، لتحقیق، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائرأعمر قادري، أطر ا-2
.58، ص المرجع نفسه-3
.248-247ص ،2012المرجع السابق ،مبروك حوریة-4
.249، صالمرجع نفسه-5
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إذا فقطبالنسبة للبالغینیكون یتم بعد انتهاء فترة التوقیف للنظر الذي الفحص الطبي لكن 

المؤرخ في 15/02من القانون 2ف 51المادة ،  أما بالنسبة للمتهم الحدث فإنطلبوا ذلك

بإجراء ألزمت ضابط الشرطة القضائیة ،المتعلق بقانون حمایة الطفل2015جویلیة 15

نهایة التوقیف للنظر من طرف طبیب یعینه ممثله الشرعي أو الفحص الطبي عند بدایة و 

یجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي تحت طائلة بط الشرطة القضائیة إذا تعذر ذلك، و ضا

بالنسبة للمتهم المشرع الفرنسي .2في فقرتها الرابعة 51هذا ما نصت علیه المادة ، و البطلان

أجبر و من قانون الإجراءات الجزائیة3-63سب المادة ح، و سنة16و13ین بالحدث

كون معین طبیب یالقیام بالفحص الطبي عند بدایة ونهایة مدة التوقیف للنظر، من طرف

، فإن سنة16أما إذا كان یبلغ أكثر من 3من طرف وكیل الجمهوریة أو قاض التحقیق،

الطبیب یكون معین البالغ، أي عندما یطلب ذلك، و یكون اختیاري مثل المتهمالفحص الطبي

كذلك یمكن للممثلین الشرعیین أن یطلبوا ف وكیل الجمهوریة أو قاض التحقیق، و من طر 

4.الخاصة للأحداث الموقوفین للنظرذلك تكریسا للحمایةكل و ، الفحص

60تجدر الإشارة إلى أن الحق في الفحص الطبي قد نص علیه الدستور في المادة و 

الدستوري ولم یكتف المؤسس.قبل التعدیل48التي حلت مكان المادة ، و السالفة الذكر 

المعدل 16/01القانون بل تعداه لیضیف في الفقرة السادسة المستحدثة بموجب،بذلك

بهذا یكون تكریس هذا ، و "فحص  الطبي إجباري للقصرلا"التي نصت على أن للدستور و 

.فقط في قانون الإجراءات الجزائیةالحق دستوریا بعد ما كان 

القاعدة أن و بخصوص حضور ضابط الشرطة القضائیة للفحص من عدمه ، فإن

للإجرام  أو اعائدالفحص یتم دون حضوره، ولكن متطلبات الأمن وخاصة إذا كان الشخص 

لضابط الشرطة القضائیة دل حالته على الخطورة الإجرامیة فیمكن في هذه الحالةتكانت

.59أعمر قادري، المرجع السابق، ص -1
.90ص ، 2015زائري المقارن، دار بلقیس للنشر،  الجزائر،عبد الرحمن خلفي ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الج-2

3- Sylvie GRUNARD ,La garde a vue , étude partie de l'examen médical , mémoire

pour le diplôme de master 2 , droit pénal et sciences criminelles ,université de NANTE ,

2013 , p 30 .
4- I bid , page 30.
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الحضور، أي أن الأمر یختلف حسب ملابسات وظروف وطبیعة الجریمة وشخصیة 

1.المجرم

أهمیة الفحص الطبي -ب

إذ یمنع أي معاملة قاسیة أو تجاوز أو ،طبي ضمانة للمشتبه فیه أو المتهمیعد الفحص ال

لشرطة القضائیة ، حیث یجعل أعضاء اة الجسدیة للمتهم أو المشتبه فیهمساس بالسلام

یمتنعون عن أي تصرف أو أذى یمس السلامة الجسدیة للمتهم أو یلتزمون بالقانون، و 

.2تعتراف أو الإدلاء بمعلوماعلیه للحصول على الاضغط المن أجلالمشتبه فیه 

قد یكون من آثار على ما الطبیب المختار لهذا الفحص یقع علیه واجب تبیان طبیعة

3.هناك علاقة بینهما وبین التوقیفذلك لتحدید ما إذا كان وأسبابها وتاریخ حدوثها، و الجسم، 

إذ أنه یثبت ،إضافة إلى أن هذا الفحص یمثل حمایة ووقایة لأعضاء الشرطة القضائیة

ي أن للموقوف للنظر لم یتعرض لأي تعذیب كالضرب و الجرح خلال مدة توقیفه ، مما یضف

4.لم یكن تحت إكراه أو ضغط مصداقیة على أقوال المتهم، إذ

ینبغي على أعضاء الشرطة القضائیة أن ،للفحص الطبيالسیئستعمال وللوقایة من الا

ناك ، فهیةمنع إلحاق الأذى بسلامته الجسدللنظر، و ة في حراسة الموقوفظیتحلوا بالیق

إنكار أقوالهم أمام ، و من فعل المحققینبأنها الإدعاء مجرمون یقومون بإلحاق الأذى بأنفسهم و 

، لهذا احتیاطا نجد الكثیر من ضباط ا بها تحت التعذیب أو الضربالقاضي بحجة أنهم أدلو 

للنظر للفحص الطبي في بدایة التوقیف ون إلى إخضاع الموقوفالشرطة القضائیة یلجؤ 

5.في نهایته و 

.58ص، أحمد غاي، المرجع السابق1-

.152ص حسیبة محي الدین ، المرجع السابق ،2-
.184، ص المرجع السابق،یة الشخصیة أثناء البحث التمهیديعبد االله أوهایبیة ، ضمانات الحر -3
.58، ص أحمد غاي، المرجع السابق-4
.59، ص المرجع نفسه-5
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لفحص الطبي یتیح لجهات التحقیق والحكم فرصة الرقابة على إجراءات ن اأیمكن القول 

حیث ،دار لحقوق المشتبه فیه أو المتهمدون إهالاستدلال، وأنها تمت في حدود القانون 

یتضح من خلال التقاریر المرفقة الحالة الصحیة للمتهم أو المشتبه فیه خلال إجراءات 

1.ستدلال ، و ما إذا كانت أقواله واعترافاته حرةالا

من 51و كل ضابط بالشرطة القضائیة الذي یتعرض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة 

لشخص هو تحت الحراسة القضائیة ،یل الجمهوریة لإجراء الفحص الطبيق أ ج من وك

20.000، من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من لواقعة تحت سلطته ، یعاقب بالحبسا

110، و هذا ما نصت علیه المادة دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط100.000دج إلى 

.مكرر من ق ع 

المطلب الثاني

الإثباتمشروعة على الجسم في الغیر ر استعمال الأدلة حظ

ائي بشقیه العقوبات التي یقوم علیها القانون الجنلا شك أن مبدأ شرعیة الجرائم و 

، فیفرض خضوعها هي الأخرى الموضوعي والإجرائي ینعكس على قواعد الإثبات الجنائي

أو الحصول إلا إذا جرت عملیة البحث عنه رعیة بحیث لا یكون الدلیل مشروعا لمبدأ الش

2.القواعد القانونیةاءات و علیه طبقا للإجر 

الفرع (من ثم سنبیّن في هذا المطلب مظاهر الوسائل الحدیثة على الجسم  في الإثبات و 

.)الفرع الثاني(قتناعه على وسائل غیر مشروعةضي اعدم جواز  بناء القاثم نبیّن )الأول

.152، ص  حسیبة محي الدین، المرجع السابق-1
.119، ص 2011ة الجدیدة، الاسكندریة، محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائیة، دار الجامع-2
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الفرع الأول

على الجسم في الإثباتالمحظورة مظاهر الوسائل الحدیثة 

هناك مجموعة عدیدة من الوسائل جرم المشرع الجزائري اللجوء إلیها عند استجواب المتهم 

غیر سنحاول أن نبین الوسائل .لا یؤثر على إرادتهمنها ما یؤثر على إرادته، ومنها ما

رادة الوسائل التي تؤثر على إنتعرف على ثم )أولا(مشروعة التي لا تؤثر على إرادة المتهم ال

.)ثانیا(همالمت

جهاز كشف الكذب:الوسائل التي لا تؤثر على إرادة المتهم:أولا 

.وسائل التي تراقب إرادة المتهم والتي لا تمس إرادتهیقصد بها تلك ال

النبضات المختلفة هو ذلك الجهاز الإلكتروني الدقیق الذي یستخدم لقیاس :المفهوم-أ

تحدید أوجه ، وبالتالي حواسهنة في أعصابه و المتبایتسجیل الذبذبات في جسم الإنسان، و 

ذب وفقا ختبارات جهاز كشف الكاتجرىو .أفعالهأو الكذب أو التضلیل في أقواله و الخطأ 

یقوم على إعدادها خبراء متخصصون على ،برامج عملیة معقدةللقواعد العلمیة مؤكدة، و 

.1درجة عالیة من الحنكة و التجربة

نفعالات للتمییز استخدام المؤشرات والدلائل الناجمة عن الاعلى أساس فكرة الجهاز تقوم 

یعتمد في و .ما هو كاذب منهابین بین ما هو صادق من أفعال المشتبه فیه أو المتهم و 

، ، الأول التنفس لتسجیل مدى سرعتهنفعاللى قیاس ثلاثة عناصر تتولد عن الاعمله ع

.2مدى تصببهثالث العرق و ال، أما و انخفاضهالثاني ضغط الدم لقیاس مدى علوه أ

، 2005بات الجنائي، دار منشأة المعارف، الاسكندریة ،، الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثحسنین المحمدي البوادي-1

.126ص 
.158، ص قحسیبة محي الدین، المرجع الساب-2
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كذلك وإعداد المتهم محل الفحص، و یحتاج استخدام هذا الجهاز إلى إعداد مكان مناسب

أثناء الفحص ثم أسالیب الأسئلة الموجهةد المحقق على استخدام هذا الجهاز، و إعدا

1.المناقشة

لكذب حجیة جهاز كشف اراء حول الآتباینت :بحجیة نتائج جهاز كشف الكذ-ب

.عند اعتراف المتهم أثناء الاختبار

إلى القول بأن اعتراف المتهم نتیجة اختباره بجهاز كشف الكذب یعتبر ذهب:الرأي الأول 

2.لم یكن استعمال الجهاز كرها عنهصادرا عن إرادة حرة طالما

من ثم فكل ، و الماديمن قبیل الإكراه ذهب إلى اعتبار جهاز كشف الكذب :الرأي الثاني

إرادته تیجة استخدامه تعتبر باطلة حتى ولو كان ذلك برضا المتهم و عترافات الصادرة نالا

3.على اعتبار الرضا لا یكون صادرا عن إرادة حرة 

قرائن بسیطة، ولا كانت اأیالجهازالنتائج التي یشیر إلیهااعتبار إلى ذهب:الرأي السائد

د عنصر من عناصر الإثبات فهي مجر .ها أي حكم قضائيعلیها وحدیجوز أن یبنى

م هذا هو الرأي التي استقرت علیه المحاكلا ترقى إلى مرتبة الدلیل القاطع، و لكنها الجنائي، و 

عمال جهاز كشف الكذب في بعض الدول التي تأخذ باستفي الولایات المتحدة الأمریكیة، و 

4.مثل إیطالیا

.250ص ،2006مصر، ،دار الكتب القانونیةغیدي، التحریات والإثبات الجنائي،مصطفى محمد الد-1
241، ص 1997، دار منشأة المعارف، الإسكندریة، ، أدلة مسرح الجریمةالشهاويقدري عبد الفتاح -2
.241المرجع نفسه، ص -3
.171حسنین البوادي، المرجع السابق، ص -4
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الوسائل التي تؤثر على إرادة المتهم :ثانیا 

لهتسلب إرادته تماما ، فلا تتركلتي تؤثر على إرادة المتهم  تلك التي یقصد بالوسائل ا

جز القائم بین العقل الواعي تضعف الحا یستطیع معه التعبیر عن رغبته بحریة، لأنهامجالا

1.المعلومات التي یحتویهاالعقل الباطن ، بحیث یمكن بسهولة التعرف على و 

، والتنویم هذه الوسائل كثیرة و متنوعة لكن سنقتصر في دراستنا على التحلیل التخدیريو 

.المغناطیسي

ارة عن حقن الشخص عبأطلق علیه البعض بمصل الحقیقة، وهو:التحلیل التخدیري-أ

تهدف التأثیر على بعض التي تسة من العقاقیر المخدرة في مجرى الدم، و أو مجموعبعقار 

، حیث یترتب علیها خلود الشخص للنوم العمیق مع فقد القدرة على الاختیار مراكز المخ

، مما یمكن القائم التحكم الإرادي، والإبقاء على الجانب الإدراكي والذاكرة في حالة عملو 

هذه لذلك أطلق على،على هذه الوسیلة من الحوار مع هذا الشخص دون عائق إرادي

2.ي التخدیريالوسیلة مصطلح وسیلة التحلیل النفس

یتم استخدام التحلیل التخدیري عن طریق حقن :كیفیة استخدام التحلیل التخدیري-1

ذلك یدخل الشخص في حالة بعدخدرة، و الشخص المراد سؤاله أو استجوابه بالمادة الم

:تحلیل التخدیري یمر بثلاثة مراحلالالتخدیر، و 

، وبعد ذلك تأتي المرحلة حلة الأولى یتم فیها الإعداد النفسي للشخص المراد استجوابهالمر 

یرة ثم تأتي المرحلة الأخ،دة المخدرة التي تحقن في الوریدهي الما، و هي مرحلة الحقنالثانیة و 

التي یعقبها مرحلة ، و هي مرحلة التخدیر التي یدخل فیها الشخص المتهم في النوم العمیقو 

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في "أثر الإثبات الجنائي بالوسائل التقنیة الحدیثة على حقوق الإنسان "بطیحي نسیمة -1

.184، ص 2011جامعة بن یوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، ، قانون الجنائي و العلوم الجنائیةال
.161حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص -2
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ر التي یزداد فیها اتضاح الذهن وتختفي حالة السرد فیبدأ التكلم والحدیث عن شعو النصف

1.أسراره

جواب تحت ستثبت أن إخضاع المتهم للا:يمدى حجیة نتائج التحلیل التخدیر -2

لفرد قدرته على تفقد افهذه المادة لا.تأثیر المادة المخدرة لم یؤد دائما إلى الإفضاء بالحقیقة

إذا أنها لا تختلف عن ،استخدام مثل هذه العقاقیر لا تحتاج إلى خبرة خاصةنهائیا، و الكذب 

ة عادیة في كل ما تتطلبه هو مهارة فنیة طبییعطى أثناء العملیات الجراحیة، و المخدر الذي

في حظة الإفاقة من تأثیر المخدر، و مهارة في استجواب الشخص في لحقن المادة المخدرة، و 

منهم من یحتفظ بصمته فمنهم من یفقد السیطرة تماما، و یختلف الأشخاص هذه المرحلة 

2.سیطرتهو 

هو إحداث حالة من نوم اصطناعي لبعض ملكات العقل عن :التنویم المغناطیسي-ب

م، و فیخضع ،یحاء بفكرة النومطریق الإ م لشخصیة المنوِّ یتم اللجوء للتنویم المتهم المنوَّ

، إذ یمكن استدعاء نه له أثر فعال في شخصیة المتّهمالاستجواب لأالمغناطیسي أثناء 

جثة القتیلو ، تفاصیل الجریمة، كالمال المسروقالمعلومات المخزنة في عقل المتهم عن 

.3التي لا یمكن الوصول إلیها بالأسالیب العادیةو 

تتم عملیة التنویم المغناطیسي من شخص :یة استخدام التنویم المغناطیسيكیف-1

مثل تثبیت العین على عین المنوم، ،لدیه خبرة في هذا المجال بواسطة طرق مختلفة

4.و التعب أو بواسطة إغلاق العینینسترخاء أأو الإیحاء بالا

أساس هذا التقسیم یأخذ في الاعتبار حدود ك ثلاث درجات للتنویم المغناطیسي، و هناو 

ت تأثیرا ، حیث تكون الدرجة الأولى أقل الدرجالى إرادة الشخص المنوم مغناطیسیاالتأثیر ع

أما الدرجة الثانیة هي .الحالة لا یفقد شعوره بشكل كامل، لأن المنوم في هذهعلى إرادته

.265، ص المرجع السابقفى محمد الدغیدي،مصط-1
.138ـ 137، ص ص أمیر فرج یوسف، المرجع السابق-2
.138ـ 137ء الأسدي، المرجع السابق، ص ص ضیا-3
.167حسیبة محي الدین، المرجع السابق، ص -4
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یمكن المنوم استخدام الإیحاء من ،الدرجة التي یصل فیها النائم إلى حالة فراغ من الشعور

التي یستطیع فیها المنوم حمل ، وهي الدرجةئ الفراغ إلى أن یصل إلى الدرجة الثالثةمل

ملائمة للتأثیر هي الدرجة ال، وهذه المنوم على الإجابة على أسئلته بالكیفیة التي یراها الأول

1.على إرادة المنوم

ویم المغناطیسي في جمیع یشكل التن:ى حجیة نتائج التنویم المغناطیسيمد-2

یؤثر في إرادته الحرة الكاملة ، بل قد یحجب هذه الإرادة مراحله ودرجاته تقییدا لحریة النائم، و 

تماما في درجاته العمیقة مما یؤدي إلى بطلان الدلیل المستمد من استجواب لاشعوري أجري 

.2تحت سیطرة حالة المنوم المغناطیسي 

ا إلى مغناطیسیا یعتبر نوعا من الإكراه فإنه أیضا لا یدعو فبجانب أن تنویم المتهم

أن الشخص المنوم مغناطیسیا یكون خاضعا للإیحاء خضوعا الإطمئنان لنتائجه خصوصا و 

.3كاذبا لا یعبر عن الواقع، ومن المتصور أنه یتلقى إیحاءتاما

ئل هذه الوساقتناعه على هل یمكن للقاضي الجزائي بناء ا:هوالإشكال الذي یطرح 

؟ ذلك ما ، والتي تمس السلامة الجسدیة للمتهمنزیهالغیر العلمیة التي تتمیز بطابعها 

.ثانيالفرع الهذا سنعرضه في 

الفرع الثاني

على الجسم البشريمشروعةعدم جواز بناء القاضي اقتناعه على وسائل غیر

مة التي توجب على إن اقتناع القاضي القائم على الدلیل الصحیح هو تطبیق للقواعد العا

إنه لا یكفي لسلامة الحكم أن یكون المحاكم عدم الاعتراف إلا بالإجراءات المشروعة، و 

، لأن الإجراء الباطل یبطل الدلیل المستمد قا متى كان ولید إجراء غیر مشروعالدلیل صاد

.167، ص المرجع السابق،حسیبة محي الدین-1
.255الشهاوي، المرجع السابق، ص قدري عبد الفتاح -2
.36، ص 1992، الاسكندریة، ، دار المطبوعات الجامعیةرجة، الإثبات في المواد الجنائیةطفى مجدي همص-3
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م لتحقیق یترتب علیها حتما عدلمشروعة الغیر حكم الذي بني علیه، فالطرق المنه و یبطل

1.مشروعیة الدلیل المستمد منها وعدم قبوله في الإثبات

مشروعیة تحصیل الدلیل الجنائي ضرورة :أولا 

م علیها نظام الدولة تعتبر مشروعیة الدلیل الجنائي من المبادئ الدستوریة التي یقو 

نیة ، أي التزام الحاكم أو المحكوم بالقواعد القانو أو ما یعرف بمبدأ احترام القانون، الدیمقراطیة

العقوبات التي تعتبر أحد ورغم أن قاعدة شرعیة الجرائم و .التي تصدرها السلطة المختصة

، إلا أنها لا تكفي لحمایة حریة الإنسان في حالة التي نصت علیها الشرعیة الجنائیةالدعائم 

من ثم كان و ، أو باتخاذ أي الإجراءات اللازمة التي تحترم قرینة البراءة، و التفتیشض أالقب

هذه م الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم، و من الضروري تدعیمها بقاعدة ثانیة تحكم تنظی

2.دة تسمى بمشروعیة الدلیل الجنائيالقاع

الإثبات إلا إذا جرت لا یكون الدلیل مشروعا في أنقاعدة مشروعیة الدلیل الجنائي تعني 

، والتي تكفل تحقیق عملیة البحث عنه أو الحصول علیه وفق الطرق التي رسمها القانون

افیة حق المتهم في توفیر الضمانات الكقیق بین حق الدولة في العقاب، و دتوازن عادل و 

3.عدم امتهان حقوقه الأساسیة لاحترام كرامته الإنسانیة و 

58الشرعیة الإجرائیة، ویظهر ذلك جلیا في المادتینقد كرس الدستور الجزائري قاعدةل

ن لا إدانة إلا بمقتضى قانو "58، حیث تنص المادة 2016مارس 6من دستور 59و 

لا یتابع أحد "منه في فقرتها الأولى59بینما تنص المادة ."صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

."لا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص علیهایحتجز إلا یتوقف أوو 

السیاسیة، العدد ، مجلة العلوم القانونیة  و"نائي في تقدیر الأدلة الجنائیة أثر تخصص القضاء الج"بلجراف سامیة،-1

.62، ص ، الوادي، الجزائر2016جانفي 12
شر، ، دار هومة للطباعة و النالنظریة العامة الإثبات الجنائي،وك، محاضرات في الإثبات الجنائينصر الدین مر -2

.520-519، ص ص 2003الجزائر ،
، ص ص 2006زیع، عمان، ، دار الثقافة للنشر و التو القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، سلطةفاضل زیدان محمد-3

241-242.
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، حریة القاضي في الاقتناع یجب أن یكون لها حد لا یمكن تجاوزه هو مشروعیة الأدلة

لا على مجرد إثبات سلطة الدولة الجزائیة تقوم على ضمان حریة المتهم ذلك أن الخصومة

یكون الدلیل الذي استند إلیه القاضي في حكمه أو قراره مستمدالذلك یجب أن.1في العقاب

، فلا یجوز أن یؤسس قاضي الموضوع حكمه أو قراره على دلیل لحقه من إجراء صحیح

، طبقا یل یترتب علیه بطلان الدلیل ذاته، لأن بطلان الإجراء المستمد منه الدلیبطلهسبب

.2لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل

.ةیح سلامة اقتناع القاضي بالبراءة، ثم سلامة اقتناع القاضي بالأدانثمة لابد من توضمن و 

یكفي أنه هو المستقر في الإثبات الجنائي المبدأ :سلامة اقتناع القاضي بالبراءة-أ

، بمعنى أنه غیر شكیك في صحة إسناد التهمة للمتهملسلامة اقتناع القاضي ببراءة المتهم الت

على دلیل من أدلة الثبوت ما دام في داخله شك في عنصر من عناصر ملزم بالرد 

كما یمكن للمحكمة أن تستند إلى دلیل براءة منعدم قانونا لعدم شرعیة الحصول.3الإثبات

م به أنه لا یجوز أن إن كان من المسلّ "ا ما قضت به محكمة النقض المصریةهذو 4.علیه

، إلا أن تقریر هذا المبدأ بالنسبة لدلیل القانونصحیحة على دلیل باطل في إدانةتبنى

لأنه كما كان من المبادئ الأساسیة في الإجراءات الجزائیة أن كل ،البراءة أمر غیر سدید

أنه إلى أن یصدر هذا الحكم له إلى أن یحكم بإرادته بحكم نهائي، و متهم یتمتع بقرینة البراءة

قدر ما یسعفه مركزه في الدعوى، وما یحیط نفسه ه بالحریة الكاملة في اختیار وسائل دفاع

ریة، غیرها من العوارض الطبیعیة لضعف النفوس لبشمن عوامل الخوف والحرص والحذر و 

أصبح حقا مقدسا یعلو على فقد قام على هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه، و 

ویؤذي العدالة معا إدانة ؤذیها حقوق الهیئة الاجتماعیة التي لا تقیدها تبرئة مذنب بقدر ما ی

.140، ص سابقأمیر فرج یوسف، المرجع ال-1
.459جنائي النظریة العامة في الإثبات، المرجع السابق، ص ، محاضرات في الإثبات الالدین مروكنصر-2
.838، ص 1994ات الجنائیة، دار منشأة المعارف، الاسكندریة، ، الإجراءمحمد زكي أبو عامر-3
.200، ص ، الاسكندریةمعارفمنشأة ال،ثبات و النفي في الدعوى الجنائیةعبد الحكیم فودة ، أدلة الإ-4
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مطلوب في لا یقبل تقیید حریة المتهم في الدفاع عن نفسه باشتراط مماثل لما هوبريء، و 

1."دلیل الإدانة

نطلاقا حكم البراءة على دلیل غیر مشروع الیس هناك ما یمنع من تأسیس نخلص إلى أنه 

ر مشروعة ذلك أن بطلان الدلیل المستمد من وسیلة غی،من مبدأ افتراض البراءة هي الأصل

، لأنه لو تمسكنا بعدم قبول دلیل غیر مشروع فإننا نصل إلى إدانة شرع لحمایة حریة المتهم

اج إلیه المحكمة هو أن تشكك في إدانته، بالإضافة إلى بطلان هذا ما تحت، و 2متهم برئ

3.المشروع ضمانا لحریة المتهمغیر الدلیل 

أن لا في الإثبات الجنائي تقتضي القاعدة العامة :سلامة اقتناع القاضي بالإدانة-ب

یستند حكم القاضي إلى دلیل تم الحصول علیه بطریقة غیر مشروعة، لأن مشروعیة الأدلة 

نظرا لما تقوم علیه الخصومة الجزائیة من مبدأ حریة ،تعتبر حدا لا یمكن للقاضي تجاوزه

إلى دلیل الإدانة هو یذهبتجدر الإشارة إلى أن غالبیة الفقه و .البراءةالمتهم وتعزیز قرینة 

یتعین على ، لذا4الدلیل الوحید المقصود الذي لابد أن یكون مشروعا بخلاف دلیل البراءة

،هو البراءةصل و على دلیل مشروع ینفي الأالقاضي في حالة الإدانة أن یبني حكمه 

اعتبر الواقعة محل شك ثابتة یر الشك لصالح المتهم، فإذا خالفها و تطبیق قاعدة تفسو 

5.وقضى بالإدانة كان حكمه باطلا

بثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهم یقینیا أن لا قتناع القاضي یتبین مما سبق أنه یلزم لا

إذا ثبت من الأوراق أن ضابط الشرطة القضائیة وصل ف6.غیر مشروع لیل سيء و یكون الد

تعویل لا یصلح للیكون الدلیل المستمد منه منعدم قانونا، و بإجراء غیر مشروع،إلى الدلیل 

.522الجنائي النظریة العامة للإثبات، المرجع السابق، ص نصر الدین مروك ، محاضرات في الإثبات-1
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم ،"لقاضي الجزائي في تقدیر الأدلةالحدود القانونیة لسلطة ا"بلولهي مراد ، -2

.106، ص 2011ج لخضر، باتنة، الجزائر، القانونیة جامعة الحا
.106نصر الدین مروك ، المرجع السابق، ص -3
، الجزائر، ص ص بالإقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، دار الهدى، عین ملیلةبوزید أغلیس ، تلازم مبدأ الإثبات الحر -4

118-119.
.103أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص -5
.842المرجع السابق، ص ،الإجراءات الجنائیة،محمد زكي أبو عامر-6
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ن، للإجراءات یترتب البطلاةإذن فمتى تم الحصول على دلیل مخالف.علیه في الإدانة

1.عنهواستبعاد الدلیل وما یترتب

في الإثبات الجنائي عدم مشروعیة الأدلة غیر المشروعة على الجسم :ثانیا

التنویم المغناطیسي و كجهاز كشف الكذب على الجسم البشري أثارت الوسائل العلمیة 

د یثار في أهم ما قأن ذلك .یري الجدل حول مشروعیتها في الإثبات الجنائيوالتحلیل التخد

كل اعتداء على السلامة كونها تش،هو مشروعیة تلك الوسائلالبحث الجنائيإجراءات 

عرض إلى مدى مشروعیة هذه الوسائل، سواء منها التي تلذا سن2.الجسدیة والنفسیة والعقلیة

.لا تؤثر على إرادته أو تلك التي تؤثر على إرادته

جهاز كشف الكذب یشكل :مشروعیة الوسائل التي لا تؤثر على إرادة المتهم-أ

، لأن ما یصدر عنهإلیه على الرغم من إرادة المتهمعلى الكیان المادي إذا تم اللجوء اعتداء

فمن المسلم به أن .3عتداء على حق الدفاعیمثل او ،حرةغیر یعد اعتراف صادر عن إرادة 

ي التالشخص الذي یدلي بأقوال كاذبة تلاحظ علیه ردود أفعال یمكن قیاس مدى التغیرات 

تحدث على مستوى الضغط الدموي وعلى مستوى إیقاعات التنفس وضربات القلب وتدفق 

4.العرق

نتائج ذلك أن،القضاء أنه لا یجوز استعمال جهاز كشف الكذبیرى غالبیة الفقه و 

رها ، فردود الفعل التي تظهر على الشخص قد یكون مصداستعماله غیر محققة علمیا

إذا أسفر استعمال الجهاز عن التحقیق، و كالشعور بالإثم الناتج عن الجریمة موضوع،مختلفا

یستند القضاء الفرنسي في استبعاد هذه و .5إقرار عن المتهم فإن هذا الإقرار یعد باطلا

.107، ص بلولهي مراد، المرجع السابق-1
.156محي الدین ، المرجع السابق حسیبة-2
.141ضیاء الأسدي، المرجع السابق، ص -3
عیة ، بن الجنائیة  في القانون الوضعي الجزائي ، دیوان المطبوعات الجام، نظام الإثبات في المواد محمد مروان-4

.442، ص 1999عكنون، الجزائر، 
.443، ص ، المرجع السابقمصطفى مجدي هرجه-5
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اللجوء إلى هذه الوسیلة یؤدي إلى إخراجه من على حق المتهم في التزامه الصمت، و الطریقة

2.ا لكرامة الإنسان واعتداء على حقه في الدفاع عن نفسهانتهاكعد، وهذا ی1صمته

مشروعیة الوسائل التي تؤثر على إرادة المتهم -ب

أقواله تحت تأثیر بدلي المتهم رأینا أن التحلیل التخدیري هو أن ی:لیل التخدیريالتح-1

ولأن هذه .الإدراكيكنه یظل محتفظا بالجانب لقده القدرة على التحكم في إرادته، و مخدر یف

، فقد حرمت أغلب التشریعات 3ببعض التخیلاتقد تختلط بها يالأقوال التي یدلالمعلومات و 

یمس ، و لحریة الضمیرینطوي على خرقكونه ، ستخدام التحلیل التخدیري كوسیلة إثباتا

ا كانت جسامةمهمه بصحته وسلامته البدنیة زیادة على الخطر الذي یلحق،بكرامة الشخص

4.فإنه یجب تحریم اللجوء إلى هذه المادة الجریمة المرتكبة، لذا 

لمخدر لإكراه المتهم بالاعتراف والإدلاء عدم جواز استعمال ابغالبیة الفقه كل ما سبق أقنع

، ذلك أن القانون قد ضمن حریة المتهم في الإدلاء بأقواله ،بالحقیقة حتى ولو بموافقة المتهم

إباحة إكراهه على ملك أن یوافق على مصادرة حریته و لا یول ما یرید، و فالمتهم حر في أن یق

جدر الإشارة وت.5یقة لأنه یتعلق بحقوق الإنسان، و هو جزء من النظام العامأن یقول الحق

الوسیلة في مجال لتجاء إلى استعمال هذه ة فقهاء القانون الجنائي تدین الاأن غالبیإلى 

ارسة تشكل خرقا لشخصیة الإنسان وكرامته، الممهذه ذلك أن حجتهم فيالإثبات الجنائي، و 

لأن ،6لو رضي المتهم بذلكیؤدي إلى خرق حقوق الدفاع حتى و ر فضلا أن استعمال المخد

، لأنه لا یستطیع التنازل عن الضمانات الدستوریة ا المتهم لیس له أي قیمة قانونیةلأن رض

7.لا تخصه وحده بل تخضع المجتمعاتإذ أن هذه الضمان،التي یجب أن تحیط بدفاعه

.443، ص محمد مروان، المرجع السابق-1
.161، ص ي الدین، المرجع السابقحسیبة مح-2
.110، ص ي مراد، المرجع السابقهلو بل-3
.441المرجع السابق، ص ،محمد مروان-4
.43، ص مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق-5
.445محمد مروان، المرجع السابق، ص-6
.46مصطفى مجدي مرجه، المرجع السابق، ص -7
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م المغناطیسي في نقسم الفقه حول مشروعیة استخدام التنویا:التنویم المغناطیسي-2

تجاه الأول یرى جواز استخدام هذا الأسلوب في التحقیقات الجزائیة مع الإثبات الجنائي، الا

الجرائم ، وخطورة يمنها موافقة الشخص الخاضع للتنویم المغناطیس،مراعاة بعض الضوابط

.1مراد إثباتهاال

، ذلك أننها تعد من قبیل الإكراه الماديلأ،تجاه الثاني فیعارض استخدام هذه الوسیلةأما الا

أسرار النفس البشریة المنوم المغناطیسي ینطوي على الاعتداء على شعور المتهم وانتهاك 

.2الواجب احترامها

ستعانة عن موقفه حیال مشكلة مشروعیة الاصراحةإذا كان المشرع الجزائري لم یفصح و 

ذلك بالنظر إلى نصوص ، و عدم مشروعیة استخدام هذه الوسیلةوسیلة، إلا أننا نحبذبهذه ال

الأقوال التي یتم التوصل إلیها من المتهمین أو تجیز قبول الاعترافات و الدستور التي لا 

ا من الإیذاء البدني والنفسي ها نوععلى اعتبار عبر الإكراه على الكلام، المشتبه فیهم 

ا هذو ،أن القانون نفسه یقرر حق المتهم في أن یصمتالمصدم للكرامة الإنسانیة، خاصة و 

أي أن قاضي التحقیق ینبه للمتهم بأنه حر في عدم .من ق أ ج100ما قررته  المادة 

.محضرالذلك في على ینوه و الإدلاء بأي إقرار 

أن الأجهزة التي توثر على إرادة المتهم كجهاز كشف الكذب ومصل وعلیه یمكن الاستنتاج 

تعتبر وسائل غیر شرعیة في الإثبات، وبالتالي لا یجوز التنویم المغناطیسيالحقیقة و 

3.للقاضي بناء اقتناعه على أي واحد منها 

.111، ص بلهولي مراد، المرجع السابق-1
.139ضیاء الأسدي، المرجع السابق، ص -2
.445، ص، المرجع السابقشرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، عبد االله اوهایبیة-3
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خلاصة الفصل الأول

مجال الإثبات الجنائي ، فيحظر المشرع الجزائري استعمال الجسم البشري كأصل عام

وهذا تطبیقا لمبدأ حرمة الجسم و معصومیته فجرم الإعتداء على السلامة الجسدیة بأي شكل 

الإعتراف من الأشكال ، كما حظر إتخاذ إجراءات غیر قانونیة في حق الجسم لإجباره على 

كالتعذیب ،كما قرر حمایة السلامة الجسدیة للموقوف للنظر حیث وضع له الحق في طلب 

ي بناء إقتناعه على ضطبي بعد إنتهاء مدة التوقیف للنظر،كما منع على القالالفحص ا

.بسلامة الجسمالتي تمسوسائل غیر مشروعة



الثانيالفصل
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الفصل الثاني

جواز استعمال الجسم البشري في الإثبات الجنائي:الاستثاء

فـالقوانین الإجرائیـة وفـرت الحمایـة لهـذا ،إن حق المتهم في سلامة جسمه یحظى بأهمیة بالغة

أهمیة بالغة في الإثبـات الجنـائي، للجسملكن أحیانا یكون .الحق في مختلف الدعوى الجزائیة

ا فــي صــورة جثــة، بحیــث یمكــن میتــكــان أو اجســم حیــالســواء كــان ،ملــه مــن أدلــةنظــرا لمــا یح

.ة ، و دون التعرض إلى حرمة الجسماستخلاص الدلیل من الجسم البشري بالطرق القانونی

ي یمكن أن یباح فیها استعمال الجسم في إلى الحالات التعلیه سنتعرض في هذا الفصل و 

:الإثبات الجنائي، وقد قسمناه إلى مبحثین

ل الجسم الحي في الإثبات الجنائياستعما:المبحث الأول 

جنائي استعمال الجثة في الإثبات ال:المبحث الثاني 
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المبحث الأول

استعمال الجسم الحي في الإثبات الجنائي

قضاء، إذ یساعد في لیكتسي الجسم الحي وسیلة هامة في الإثبات الجنائي أمام اأحیانا 

لعلمیة الحدیثة كالبصمة التقنیاتستعانة باكشف الجریمة والتعرف على مرتكبیها، وذلك بالا

.وسائل الفنیة كالخبرة القضائیة والمعاینة، أو الالوراثیة

ثم المعاینات )المطلب الأول(البصمة الوراثیة وسنتطرق بناء على هذا المنطلق إلى أخذ

.)المطلب الثاني(والخبرة القضائیة 

المطلب الأول

أخد البصمة الوراثیة

، مما دفع بالتخلي عن الطرق تطور وسائل اكتشافهالقد صاحب تطور وسائل الجریمة 

قد ظهرت وسائل علمیة حدیثة تستخدم لمكافحة دیة القدیمة في الكشف عن الجرائم، و التقلی

، 2لا تفتح مجالا للشك في نتائجهاالتي تتمیز بطابع التأكید و كالبصمة الوراثیة ، 1الجریمة

المتعلق 2016جوان 19المؤرخ في 16/03قم ر لمشرع الجزائري القانون قد استحدث او 

رمي الذي یلوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص، و باستعمال البصمة ا

شخاص المفقودین أو مجهولي تبیان إجراءات التعرف على الأإلى تحدید قواعد استعمالها و 

.3الهویة

، 15أحمد اسماعیل عمر ، البصمة الوراثیة و أثرها في جرائم القصاص ، مجلة الشریعة و الدراسة الإسلامیة ، العدد -1

.281-280، ص ص، 2010فیفري ، 
صفاء عادل سامي ، حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي ،الطبعة الأولى منشورات زین الحقوقیة ، بیروت ، -2

.67، ص 2013
المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة و التعرف على 16/03راجع المادة الأولى من القانون -3

.الأشخاص 
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الذي سنتناول فیه للثام عما یتضمنه المطلب الأول و ول إماطة ابعد هذه التوطئة سنحاو 

.)الفرع الثاني(د البصمة الوراثیة إجراءات أخو )الفرع الأول(البصمة الوراثیة مفهوم 

الفرع الأول

مفهوم البصمة الوراثیة

كتشاف المهم في تاریخ الطب الشرعي هو تحالیل البصمة الوراثیة بدون أدنى شك أن الا

اكتشاف البصمة الوراثیة بالنسبة لمصلحة الشرطة العلمیة والقضاة، و التي أصبحت أهم أداة و 

لذا سنحاول 1.الوراثي الذي یحدد الجنس البشري، والمواصفات الفیزیائیة للجسمالرمزهمؤدا

.)ثانیا(میتها أهثم خصائصها و )أولا(على تعریفها في هذا الفرع التعرف 

البصمة الوراثیة مفهوم:أولا 

ثم مدلولها العلمي ،صطلاحيإلى مدلولها اللغوي والاالبصمة الوراثیة مفهومفي سنعرض

.والقانوني

.وراثیة مركبة من كلمتین البصمة والوراثةإن البصمة ال:المدلول اللغوي-أ

والبصمة لغة هي العلامة وهو من إذا رسم علیه،بصما القماش هي من بصم :البصمة-1

،    2ظیقال ذو بصم أي غلی،الخنصر إلى البنصريالبصم هو ما بین طرفكلام العامة، و 

، والفوت هو ما الخنصر إلى طرف البنصرالبصم هو فوت ما بین طرف :وفي لسان العرب

3.بین كل أصبعین طولا

هو أن یكون الشيء ، و نتقالومعناها الامن الورث وهي مشتقة من الوراثة،هي :الوراثة-2

هو ، إذ لوارث هي صفة من صفات االله تعالىاو ،ثم یصیر إلى آخرین، بنسب أو بسببلقوم 

1- Paul ROLAND , investigation scène de crime , edition original books, france , 2011 ,

p116 .
.351، ص 2011دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، محمد علي سكیكر ، أدلة الإثبات الجنائي، -2
.351المرجع نفسه ، ص -3
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، أي یبقى بعد فناء الكل الباقي الدائم الذي یرث الأرض ومن علیها وهو خیر الوارثین

1.شریك له، فیرجع ما كان من ملك العباد إلیه وحده لا ویفنى من سواه

ل إلى آخر في انتقال صفات الكائن الحي من جیهو علم یبحث اصطلاحاالوراثة

علیه فالبصمة الوراثیة هي الأثر الذي ، وبناء2نتقالالظواهر المتعلقة بطریقة هذا الاتفسیرو 

وفق ة المتنقلة من الكائن الحي إلى فرعه الأبناء أو الصفات الثابتینتقل من الآباء إلى 

3.قوانین محددة یمكن تعلمها

فقدمصطلح البصمة الوراثیة،لتقترب التعریفات الاصطلاحیة :الاصطلاحيالمدلول-ب

:4الجینوم البشري للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیةعرفتها ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة و 

البنیة الجینیة نسبة إلى الجینات المورثات التفصیلیة التي تدل على هویة كل فرد على أنها 

التحقق من البیولوجیة و الوالدیةتخطئ في التحقق من ، وهي وسیلة لا تكاد بعینه

طة العالم الإسلامي بمكة المكرمةالإسلامي لرابتعریف المجمع الفقهي وقد أقر5.الشخصیة

أضاف إلیه بأنها تدل على هویة كل الإسلامیة للعلوم الطبیة و منظمةالتعریف السابق لل

هي "الدكتور سعد الدین هلالي بقوله شرح ذلكقد و 6.وهي وسیلة تمتاز بالدقةإنسان بعینه 

ة في نواة المتمركز DNAن عن طریق تحلیل جزء من أجزاء حمض ال اتعیین هویة الإنس

، كل سلسلة التحلیل في صورة شریط من سلسلتینیظهر هذا أي خلیة من خلایا جسمه، و 

یضة متسلسلة وفقا لتسلسل القواعد الأمینیة على حمض ر لها تدرج على شكل خیوط ع

.71-70صفاء عادل سامي ، المرجع السابق ، ص ص -1
حسام الأحمد ، البصمة الوراثیة حجیتها في الإثبات الجنائي و النسب ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، -2

.19، ص 2010
عبد المنعم أحمد ، البصمة الوراثیة و دورها في الإثبات الجنائي بین الشریعة و القانون ، المكتبة المصریة ، مصر   فؤاد-3

.14، ص 2002
هو مجموع المادة الوراثیة التي تحتویها الخلیة ، و هي تتضمن كل المورثات ، و یحتوي الجینوم :الجینوم البشري -4

ألف مورثة ، حسین محمود عبد الدایم ، البصمة الوراثیة و مدى حجتها في الإثبات، 40إلى 30البشري ، على ما یقارب 

.9، ص 2009دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 
ص 2008محمد أحمد غانم ، الجوانب القانونیة للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الأزاریطة ، -5

60.
.60المرجع نفسه ، ص -6
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ي المسافة ما بین في الترتیب و هي خاصة لكل إنسان تمیزه عن الآخر ف، و DNAال 

، بل لا رهاوراثیة للشخص أن تتشابه مع غییمكن للبصمة الفلا.1"الخطوط العریضة

ملها الإنسان بالوراثة عن أبیه وأمه هي التي یحو ،في أصابع الشخص الواحدتشابه حتىت

2.الجینیةفي خلیته 

ختصاصي في علم الوراثة من طرف الا1984سبتمبر 10كتشفت البصمة الوراثیة في ا

هي اختصار لكلمة DNAو، 3بانجلتراسترفي المخبر المتواجد بجامعة لی"ألیك جیفري"

l'acide désoxyribonucléiqueهي عبارة عن مركب كیمیائي و ،أي الحمض النووي

، ویتكون من تركیب حلزوني ستغناء عنهائن الحي الاذو وزن جزئي عالي لا یمكن للك،معقد

ع أهمیة الحامض النووي ترجو .مزدوج، ویوجد هذا الحمض في أنویة الخلایا للكائنات الحیة

تشكل ، و الخلیة یشمل جمیع الكروموسومات بداخل نواة الخلیةفي DNAأن الإلى 

هذه المعلومات ، و هذا النظام هو الذي یحدد خصائص كل فردو ،الكروموسومات نظاما

بصورة مشفرة مبرمجة DNAأو الصفات الوراثیة الخاصة بكل كائن تستقر على جزء بـ

التي یمكن اعتبارها ، و النیتروجینیةل معین للقواعد منذ بدایة كل كائن حي وفق تسلسومقدرة 

(هي4هذه الحروفالتي تمیزه عن غیره من بني جنسه، و بمثابة حروف البصمة الوراثیة  :G(

)G(guanineووانینغال ،)C(cytosineو، سیتوزین)T(thymineالتیمین و)A(

Adénineهي مرتبة بحسب الترتیب الذي تم وضعه لكل شخص لمدة طویلة ما ، و لأدینینا

5.عدا التوائم الملقحین بالبویضة الواحدة 

على الرغم من أن العدید من التشریعات الوضعیة نصت على :المدلول القانوني–ج

لیل إثبات في بالعمل بها في المحاكم كدأقرت ة الوراثیة في القوانین الداخلیة، و البصم

.72صفاء عادل سامي ، المرجع السابق ، ص -1
بن صغیر مراد ، حجیة البصمة الوراثیة و دورها في إثبات النسب ، مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، تلمسان ، الجزائر   -2

.03، ص 2013العدد التاسع 
3-John wright , la police scientifique , édition porrago books , 2009 , indonèsie , p 78 .

منیر رضا حنا ، الطب الشرعي و الوسائل العلمیة و البولیسیة المستخدمة في الكشف عن الجرائم و تعقب الجناة ، دار -4

.188، ص 2011الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، 
5-John wright ,opit , p 78 .
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لم تتعرض لتعریف أو تحدید مفهومها، تاركة الأمر للفقه ، إلا أنها الجنائیةالمجالات المدنیة و 

المتعلق 16/03من قانون رقم 2في الجزائر وبالرجوع إلى نص المادة 1.للقیام بذلك

باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص في فقرتها 

هي التسلسل في المنطقة غیر "نجد أنها نصت على تعریف البصمة الوراثیة بأنها الأولى 

الملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري لم 2".المشفرة من الحمض النووي

وهذا یتعرض إلى تعریف محدد قانوني، ویغلب على هذا التعریف التعبیر الطبي أو العلمي،

یدل أنه لم یشغل باله كثیرا في البحث عن التعریف القانوني للبصمة الوراثیة، فاسحا المجال 

.للفقه القانوني

الهویة الوراثیة الأصلیة الثابتة لكل إنسان التي تتعین "أما الفقه الفرنسي فقد عرفها بأنها 

.3"التحلیل و تسمح بالتعرف على الأفراد یقین شبه تام

نلاحظ هناك من بادر إلى وضع تعریف قانوني العربي الصعید الفقه القانوني ى عل

ات في الجینراثیة و لحاملة للعوامل الو بأنها المادة ا"، فقد عرفت في مصرللبصمة الوراثیة

.4"الكائنات الحیة 

أهمیتها خصائص البصمة الوراثیة و :ثانیا 

البحوث الطبیة البیولوجیة أن البصمة أظهرت العدید من :خصائص البصمة الوراثیة-أ

5.جموعة من الخصائص تجعلها متمیزة عن الأدلة الأخرىالوراثیة تتمتع بم

إلا في حالة ، یتشابه فیه شخصان على وجه الأرضلاأنها تختلف من شخص لآخر، و -1

كثرة عدد فبسبب.التوائم الحقیقیة، والتي أصلها بویضة واحدة وحیوان منوي واحد

.91المرجع السابق ، ص حسین محمود عبد الدایم ،-1
4من فقرة 2مناطق من الحمض النووي ، تشفر لبروتین معین ، المادة :المناطق الغیر المشفرة في الحمض النووي -2

.المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة و التعرف على الأشخاص 16/03من قانون 
اثیة في الإثبات الجنائي ، مذكرة تخرج لتحصیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، سعداوي صبیحة ، دور البصمة الور -3

.04، ص 2015الجزائر ، 
.93حسین محمود عبد الدایم ، المرجع السابق ، ص -4
.95المرجع نفسه ، ص -5



لإثبات الجنائيجواز استعمال الجسم البشري في الثانيالفصل ا

58

فإن احتمال تطابق تسلسلها في شخصین غیر وارد ، لذلك ،النیتروجینیة في الحمض النووي

1.تبر البصمة الوراثیة قرینة نفي وإثبات قویة لا تقبل الشكتع

العوامل المناخیة الأخرى من حرارة و برودة و نتتمیز بمقاومتها لعوامل التحلل والتعف-2

ار القدیمة ثى أنه لا یمكن الحصول علیها من الآ، حتو رطوبة و جفاف لفترات طویلة

2.الحدیثة 

التعرف علیهاى شكل خطوط عریضة تسهل قراءتها و تظهر البصمة الوراثیة عل-3

3.حفظها و تخزینها في الحاسب الألي حسب الحاجة إلیها و 

أو أي الدم ، اللعاب ، المني ،كیمكن استخلاص هذه البصمة من أي مخلفات بشریة -4

4.عظام ، الشعرأنسجة مثل الجلد ، ال

على الإستنساخ و ذلك یعمل تتمتع البصمة الوراثیة و جزء من الحمض النووي بمقدرتها-5

لالغایة من وراء هذه الخصائص هو الوصو و .5على نقل صفات النوع من جیل إلى جیل 

اثي ، ضمن خلیة من خلایا إلى النتیجة الآتیة هو كل إنسان یتفرد بنمط خاص التركیب الور 

هذا النمط بالبصمة الوراثیة ، ، لا یشاركه فیه أي شخص آخر في العالم یطلق علىمهجس

6.العلمیة وسیلة لا تخطئ في التحقق و لاسیما في مجال الطب الشرعيأنها من الناحیة و 

المجالات و سنركز للبصمة الوراثیة أهمیة واسعة في العدید من :أهمیة البصمة الوراثیة-ب

.بات الجنائيفي مجال الإث

.17فؤاد عبد المنعم أحمد ، المرجع السابق ، ص -1
.85ص صفاء عادل سامي ، المرجع السابق ،-2
.106حسني محمود عبد الدایم ، المرجع السابق ، ص -3
.04سعداوي صبیحة ، المرجع السابق ، ص -4
.63محمد أحمد غانم ، المرجع السابق ، ص -5
.86-85صفاء عادل سامي ، المرجع السابق ، ص ص ، -6
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أو اعتداء، وفي حالات الكشف عن هویة المجرمین في حال ارتكاب جنایة قتل -1

ت مئات الأشخاص من إذ برأ.1، و في حالة انتحال شخصیات الآخرینالاختطاف بأنواعها

2ضایا الأنسابكانت كلمتها هي الفاصلة في قجرائم القتل والاغتصاب وأدانت الآخرین، و 

من خلال البصمة یمكن تحدید جنس صاحبها ذكر أو أنثى و هذه نقطة مهمة للتوصل -2

3.إلى كشف الجاني في كثیر من الجرائم 

و التحقق خصیة أو نفیها مثل عودة الأسرى و المفقودین بعد غیبة طویلة ،لشتحدید ا-3

من الشخصیات المتهربین من عقوبات الجرائم و تحدید شخصیة الأفراد في حالة الجثث 

4.المشبوهة من الحروب و الحوادث 

، إذ أي شيء یتركه ساس الفصل الدقیق في جرائم القتل، السرقة، الإغتصابهي أ-4

، ه ، عرقه و شعرهجزء من جلده ، دمالمجرم وراءه في مسرح الجریمة ، من خلال استعماله 

و الذي یمكن استخلاص منها ، و DNAحیث تحتوي هذه الأشیاء على الحمض النووي ال 

5.لو مرّ على وقت طویل 

DNAحمض ال تقوم الولایات المتحدة الأمریكیة و بعض الدول الأوربیة حالیا  بتصنیف 

وبالتاليو یسهل العثور علیه ، هذا لیسهل تعیین هویة من یخطف منهم ،لجمیع الموالید ، و 

الوراثیةالبصمةبادخالقامتالجزائرأنافترضنافلو،قصیرةبفترةللجرائمالحلولایجاد

جمیعفیهایكونببعیدةلیستالزمنمنفترةتأتيفقدالحاسوبیةالأنظمةعلىالموالیدلجمیع

وضعیجري،الجریمةوقوعردفبمج،الحاسوبيالنظامعلىمخزنDNAلهمالجزائرسكان

علىالمخزنةالكاملةمعلوماتهمنالشخصاسمیظهرو،الحاسوبجهازعلىDNAالعینة

.30حسام الأحمد ، المرجع السابق ، ص -1
85جع السابق ، ص صفاء عادل سامي ، المر -2

.85صفاء عادل سامي المرجع السابق ، ص -3
31-30حسام الأحمد ، المرجع السابق ، ص ص ، -4
.113حسین محمود عبد الدایم ، المرجع السابق ، ص -5
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.1حالیالدیهاالمتوفرةالإمكانیاتوفقبهتقومأنالجزائریةالحكومةمننتمنىماهذاوالجهاز

الثانيالفرع

الوراثیةالبصمةأخذإجراءات

القضائیةالإجراءاتفيالوراثیةالبصمةباستعمالالمتعلق16/03رقمالقانونسمح

البصمةأخذفیاتیكو شروطحدداكم،الهویةمجهوليأوالمفقودینالأشخاصعلىالتعرف

حدودكذلكو العینة،أخذمحلشخاصالأكذاوها،باستعماللهاالمخولةالجهاتمنلوراثیةا

.الوراثیةالبصمةاستعمال

یدیرهاتيالالوراثیةللبصمةالمركزیةالمصلحةعلىالجدیدالقانونهذافيالمشرعنصكما

.الوراثیةللبصماتالوطنیةالقاعدةحفظو وإدارةبتشكیلتكلفتقنیة،خلیةتساعدهقاض

بعضلغزفكفينالمجرمیعلىالتعرففيالتقنیةهذهتستعملالتيالبلدانمنالجزائرتعدو 

التيالقواعدتحدیدوالقانونيالفراغلسدالقانونهذاجاءتنظیمهاو استعمالهاولتأطیرالجرائم،

،ذلكتبررموضوعیةضرورةأيدون،الوراثیةالبصمةإلىاللجوءفيالتعسفعدمتضمن

استعمالعدمكذلكیضمنبماالأفرادحریاتوحقوقوالمجتمعخصوصیةمراعاةو

2.القانونخارجالمحفوظةوعلیهاالمتحصلالعینات

محلالأشخاصثم)أولا(الوراثیةالبصمةبأخذقانونالهاالمخولةالجهاتنبینأنسنحاول

.)ثالثا(البصمةفعبر لهاالمخولالجهاتوأخیرا)ثانیا(العینةأخذ

الوراثیةالبصمةبأخذقانوناالمخولةالجهات:أولا

قضاةوالجمهوریةكلاءو یخول"یليماعلىالذكرالسابقالقانونمن4المادةتنص

لأحكاموفقا،علیهاوراثیةتحالیلإجراءو،بیولوجیةعیناتبأخذالأمرالحكمقضاةو التحقیق

یجوزالأحكاملنفسوفقا.القانونهذافيوالجزائیةراءاتالإجقانونفيعلیهاالمنصوص

.8-7سعداوي صبیحة ، المرجع السابق ، ص ص -1
00.21، الساعة 22/04/2017، تم التصفح یوم comwww.djazairess.ة جزایریسدالموقع الإلكتروني لجری-2

.لیلا
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وراثیةتحالیلإجراءوبیولوجیةالعیناتأخذطلبتحریاتهمإطارفيالقضائیةالشرطةلضابط

."القضائیةالسلطةمنمسبقإذنعلىالحصولعلیها

الوراثیةالبصمةبأخذالأمرلهایمكنجهاتلاثثهناكأندنجالمادةهذهنصخلالمن

.الحكمجهاتو،التحقیقجهات،العامةالنیابةهي

الوراثیةالبصمةأخذطلبیمكنهمتحریاتهمإطارفيوالقضائیةالضبطیةبخصوصأما

.القضائیةالسلطةإذنعلىیتوقفهذالكن

التحالیلإجراءأجلمنالوراثیةالبصمةبأخذالأمرالجمهوریةلوكیلیمكن:العامةالنیابة-أ

أضیفتالتيائیةالجز الإجراءاتقانونمنمكرر35المادةنصجاءتكذلكو،الوراثیة

فيالإستعانةالعامةللنیابةیمكن"یليما23/07/2015فيالمؤرخ215/02رقمبالأمر

مراحلمختلففيالمتخصصونالمساعدونیساهم.خصصینمتبمساعدینالفنیةالمسائل

اتالإجراءملفعلىتطلعهمأنیمكنهاالتيو،العامةالنیابةمسؤولیةتحتالإجراءات

16/03القانونمن04المادةخلالمننستنتجوعلیه."..إلیهمالمسندةالمهاملإنجاز

قانونمنمكرر35والمادةلأشخاصاعلىالتعرفوالوراثیةالبصمةباستعمالالمتعلق

تحالیلإجراءوبیولوجیةعیناتبأخذالأمرالجمهوریةلوكیلبإمكانالجزائیةالإجراءات

.وراثیة

النیابةو عامةالقضاءمصالحلمساعدةنسافر فيالمتخصصونالمساعدونفكرةظهرت

1.خاصةالتحقیقو

ماعلىالأولىفقرتهافيالجنائیةالإجراءاتقانونمن68المادةتنص:التحقیقاةقض-ب

ضروریةیراهايالتالتحقیقإجراءاتجمیعباتخاذللقانونوفقاالتحقیققاضیقوم"یلي

..."النفيأدلةو الإتهامأدلةعنوبالتحريالحقیقة،عنللكشف

جمال نجیمي ، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الإجتهاد القضائي ، دار هومة ، الجزء الاول ، الطبعة -1

.83، ص 2016الأولى ، 
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ضروریایراهإجراءأيلاتخاذلةالكامالتقدیریةالسلطةالتحقیقلقاضيالنصهذاأعطىلقد

لإحالةالإثباتأدلةجمعهوذلكمنةالغایو ،القانونیفرضهماحدودفيالحقیقةعنللكشف

.1الحكماتجهأمامالمتهم

ضروریاذلكیكونعندماويالنو الحمضتحلیلخبرةإلىاللجوءالتحقیقجهةعلىویتعین

السابقالقانونمن04المادةخلالمنو .قراراتهاإحدىفيالعلیاالمحكمةأكدتهماهذاو 

لكذوالوراثیةالبصمةبأخذالأمرالتحقیقلقاضيیمكنأنهعلىصراحةنصتفنجدهاالذكر

الحمضتحالیلأنعلوممهوكماو ،الشكوكوإزالة،التحقیقإجراءاتاستكمالأجلمن

.تخطئلاوثابتةالنووي

محكمةإلىوصلتقدلدعوىاتكونلاأنالتحقیقجهاتمنالصادرذنالإفيیشترط

بصفةالتحالیلإجراءطلبیأننفسهتلقاءمنشخصأيیستطیعلالذلكووفقاالموضوع،

الجهةعلىو ،المختصةةالجهمنصادرإذنأودعوىهناكتكونأندونمنشخصیة

،القانونفيعلیهاالمنصوصالشروطاستیفاءقبلبهالقیامنعتمتنعأنالتحلیلبأمرالقائمة

2.المجالاتكافةفيالفحوصاتهذهمثلعنالناجمةالآثارخطورةإلىنظرا

بتحلیلالأمرالمختلفةالحكملجهاتیجوزالنهائيالتحقیقإطارفي:الحكمجهات-ج

بماعلیهاالمعروضةالأدلةبتقدیرتقومالمختلفةالحكمجهاتأنعلما.للمتهمالوراثیةالبصمة

الشخصيالإقناعو الإثباتوحریةالبراءةقرینةمبادئبمراعاةالوراثیةالبصمةتحالیلفیها

الإقناعلمبدأطبقاثباتالإفيقوتهاتقدیرالموضوعلقاضيیتركالوراثیةفالبصمة.3للقاضي

الدلیلاستبعادللقاضينیمككما،یرالخببتقریرمقیدالیسالقاضيأنبمعنى،الشخصي

4.الإثباتفيالنوويالحامضتحلیلعنالناتج

.177، ص المرجع السابق،جمال نجیمي -1
.213صفاء عادل سامي ، المرجع السابق ، ص -2
.51سعداوي صبیحة ، المرجع السابق ، ص -3
.224أمیر فرج یوسف ، المرجع السابق ، ص -4
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ملتزمینهمو محترفین،قضاةمنالمحاكمهذهكونتت:المخالفاتوالجنحمحكمة-1

المادةلنصطبقا1بالجلسةمناقشتهاتقعالتيالأدلةدهموتقییصدرونها،التيالأحكامتسبیبب

المتهمعلىیعرضأنالمرافعةسیرأثناءللرئیس":یليماعلىتنصيالتجأقمن234

أیضایعرضهاكما.ضروریاذلككانإذاعنهاحظاتهمملایتقبلوالإثباتأدلةالشهودأو

."محللذلككانإنالمساعدینوراءالخبعلى

الوراثیةالبصمةفیهمبمامعینعلميبدلیلوجوباالتقیدالجهاتهذهعلىلیسأنهإلا

العیناتبأخذبالأمرالتقدیریةالسلطةلهاو،2نسبتهاعدمأوالمتهمإلىماجریمةلإثبات

السابقة16/03قانونمن04المادةنصأكدتهماهذاووراثیةتحالیلإجراءو البیولوجیة

.الذكر

فيصلبالفالمختصةالقضائیةالجهةهيالجنایاتمحكمةإن:الجنایاتمحكمة-2

بأفعالالموصوفةالجرائموبهاالمرتبطةالمخالفاتوالجنحكذاو جنایات،الموصوفةالأفعال

لاالجنایاتمحكمةحكمأنبماو،3النهائيالإتهامغرفةبقرارإلیهاالمحالةتخریبیةأوإرهابیة

الأسئلةعنإجابةهوبل،4تعدیلهقبلالجزائیةجراءاتالإقانونلقواعدطبقامسببایكون

أوالإدانةإلىالمحكمةتشكیلةبهاوصلتلتياالذهنیةتتبعیمكنلابالتاليو المطروحة

البصمةمنالمحكمةموقفالوقوفالصعبفمنمنهو بالاقتراع،یحسمالأمرإذالتبرئة،

یقدمونلاالمحكمةقضاةأنعلىالجنائيالإجراءاتقانونمن307المادةنصقدف،الوراثیة

السلطةكذلكلهمكما5.الإثباتوسیلةبینهامنوالحكمإلىأوصلتهمالتيللأسبابعرضا

.16/03قانونمن04المادةلنصوفقاالوراثیةالبصمةبأخذالأمرفيالتقدیریة

.51سعداوي صبیحة ، المرجع السابق ، ص -1
.51سعداوي صبیحة ،المرجع السابق ، ص -2
، ص 2014مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، محمد حزیط ،-3

327.
للإشارة فإنه أصبح في كل مقر مجلس قضائي محكمة جنایات إبتدائیة و محكمة جنایات إستئنافیة تختصان بالفصل في 4

المعدل و المتمم بالأمر 17/07بها وهذا ما جاء به القانون الأفعال الموصوفة جنایات و الجنح والمخالفات المرتبطة 

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة66-156
.52سعداوي صبیحة ، المرجع السابق ، ص -5
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لضباطالثانیةفقرتهافي16/03القانونمن04المادةأجازت:ةالقضائیالشرطةضباط-د

كنلو وراثیة،تحالیلوإجراءالبیولوجیةاتالعینأخذطلبتحریاتهمإطارفيالقضائیةشرطةال

.النیابةهاتجمنإذنعلىالحصولشرطعلىیتوقفهذا

العینةأخدمحلالأشخاص:ثانیا

التعرفوالوراثیةةالبصمباستعمالالمتعلق16/03قانونمن05المادةنصحسب

منالوراثیةالبصمةعلىالحصولأجلمنالبیولوجیةالعیناتأخذیجوز،الأشخاصعلى

:الآتیةالأشخاص

:ثلاثةوهم:فیهمالمشتبهالأشخاص-أ

ضدأوالأشخاصضدأوالدولةأمنضدجنحأوجنایاترتكابافيالمشتبهالأشخاص-1

مكافحةقانونعلیهاالمنصوصالجرائمأوالعموميالنظامأوالأموالأوالعامةالآداب

أخرىجنحةأوجنایةأيأوالإرهابویلتموالأموالتبییضمكافحةقانونأوالمخدرات

.ذلكرةضرو المختصةالقضائیةالجهةرأتإذاأو

أجلمننهائیاعلیهمالمحكومأوالأطفالعلىعتداءاتاارتكابهمفيالمشتبهالأشخاص-2

.الأفعالهذه

.فیهمالمشتبهآثارلتمییزالجریمةبمكانالمتواجدینالآخرینالأشخاص-3

همعلیالمحكوم-ب

لارتكابهمسنواتثثلااوزتتجلمدةللحریةسالبةبعقوبةنهائیاعلیهمالمحكومالمحبوسین-1

النظامأوالأموالأوالعامةالآدابأوالأشخاصضدأوالدولةأمندضجنحوجنایات

الأموالتبییضقانونأوالمخدراتمكافحةقانونفيعلیهاالمنصوصالجرائمأوالعمومي

ضرورةختصةالمائیةضالقالجهاترأتإذا،أخرىجنحةأوجنایةأوالإرهابتمویلو

.لذلك
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النیابةمنبإذنالبیولوجیةالعیناتأخدفیتم،نهائیاعلیهمالمحكومللمحبوسینبالنسبةأما-2

.اختصاصهابدائرةالعقابیةالمؤسسةفيتوجدالتيالعامة

التيالجرائموعمومامنها،ضحیةوقعواالتيالجرائمنوعالمشرعیحددلم:الجرائمضحایا-ج

:هيذلكتستلزم

العیناتاستخلاصفیهایكثرالقضایامنالنوعهذاو :ختطافالاوالاغتصابجرائم-1

المقاومةوالعنفأسلوبلأنذلكو،الوراثیةالبصمةتحالیللإجراءتصلحالتيالبیولوجیة

جسمعلىدموجو دمعلىالعثوریتمما،فكثیراعلیهالمجنيوالجانيبین،فیهاالغالبهو

فإن،علیهاالمجنيحملالإغتصابنتیجةكانتإذاوالشعرأوالجلدخلایاأو،الضحیة

1.)الجاني(البیولوجيللأبالوراثیةالبصمةلمعرفةالأساسيالمصدرهوالجنینهذا

فقد،القتلجرائممنالعدیدإثباتفيكبیردورالنوويللحامض:الضربأوالقتلجرائم-2

اللعاب،الشعر،الأظافر(الجریمةبمسرحالجانيركهیتماخلالمنبراءةأوإدانةدلیلیكون

توافقتفإن،المتهممنالمأخوذةالعینةمعامقارنتهبغرضالعیناتهذهتحلیلفیجري2....)

3.للجریمةارتكابهمنبرئالمتهمفإنالتطابقیحدثلمإنو،الجریمةمرتكبهوكان

المجنيجسمفيالإصاباتمنالكثیرنهاعینتجفقدالمشاجراتوالضربائملجر بالنسبةأما

للخبراءیمكنالجناةخلفهاالتيخلایاالبقایاتفحصأوتفحصهخلالومن،الضحیةأوعلیه

4.الوراثیةالبصمةاستخلاصالمختصین

فیهایلجأالتيالإرهابیةنتحاریةالاالجرائمفيالوراثیةالبصمةمتستخد:الإرهابجرائم-3

استطاعتإذ،5تنفیذهاقبلأوالجریمةرتكابابعدكانسواء،جسمهتفجیرإلىالجاني

.167-166صفاء عادل  سامي ، المرجع السابق ، ص ص ، -1
لتواصل في العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة ،  راضیة خلیفة ، الحامض النووي و دوره في الإثبات الجنائي ، مجلة ا-2

.131، ص 2013، جوان ، 34جامعة باجي مختار ، عنابة ، العدد  
.33سعداوي صبیحة ،المرجع السابق ، ص -3
167صفاء عادل سامي ، المرجع السابق ، ص -4
33سعداوي صبیحة ، المرجع السابق ، ص -5
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،الإرهابیةالعملیةیالضحامتفحمةجثثعلىالتعرفمنالجنائیةالأدلةمختبراتمنالعدید

1.العملیاتتلكلمنفذيجثثو 

الكشففيمهماو یراكبدوراالوراثیةلبصمةلقدالجرائممنالنوعهذايف:السرقةجرائم-4

رجالعلىالفرصةتفویتعلىالشدیدحرصهممنالرغمعلى،هامرتكبیعلىبضالقو

دونجسمهمنالبیولوجیةالآثاربعضالسارقیتركقدلكن،2منهمالنیلمنالجزائیةالعدالة

یكونالتيالعرقإفرازاتأواللعابأو،الزجاجكسرعنتنجرالتيالدمویةكالبقع،یدريأن

3.الحركةأثناءجسمهمنتساقطتالتيالشعیراتأو،قفازهبداخل

أخذالممكنالضحایابعضالذكرالسابقالقانونمن05المادةحددت:أخرىحالات-د

:كالآتيهموالوراثیةبصمتهم

حادثبسببأونسبهمبسببهویتهمحولبمعلوماتالإدلاءیمكنهملاالذینالأشخاص-

.العقلیةقواهمفيخللأوإعاقةأومزمنمرضأو

.الهویةمجهوليالمتوفین-

.المتطوعین-

قضائيأمربموجبإلاالوراثیةالتحالیللإجراءالبیولوجیةالعیناتأخذیجوزلاالحالاتهذهو 

لابدیهیاالذینالمتطوعینباستثناءالمختصيالقاضمنرخصةأوالقضائیةالجهاتمن

.القضائیةالسلطاتمنأمرحالتهمتتطلب

إلاالوراثیةالتحالیللإجراءالبیولوجیةالعیناتأخذیمكنفلاالحدثللطفلبالنسبةأما

حالةفيوقانونا،عنهینوبمنأوحضانتهلىیتو الذيالشخصأووصیهأووالدیهبحضور

.)الجمهوریةوكیل(العامةالنیابةممثلبحضورذلكإمكانعدم

البصمةبرفعلهاالمخولالجهات:ثالثا

.168المرجع السابق ، ص صفاء عادل سامي ،-1
34سعداوي صبیحة ، المرجع السابق ، ص -2
.472صفاء عادل عادل سامي ، المرجع السابق ، ص-3
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مسرحمنجمعهاو العینةأخذبهایتمالتيالطریقةعلىالوراثیةالبصمةتحالیلنجاحیعتمد

حیویتهاتفقدالبیولوجیةالعیناتأنالعلمیةالناحیةمنثبتحیث،حفظهاكیفیةوالجریمة

الذكرالسابقالقانونمن06المادةنصتقدو،1سلیمةبطریقةتحفظو تجمعلماإذتفاعلهاو 

:قبلمنعلیهالمتعارفالعلمیةمقاییسوفقاالبیولوجیةالعیناتتؤخذأنهعلى

.الإختصاصذويمنائیةالقضالشرطةأعوانوضباط-

.القضائیةالشرطةضباطإشرافتحتالغرضلهذاالمؤهلینالأشخاص-

.القضائیةالسلطةطرفمنالمسخرینالأشخاص-

صمةالبرفعأخضعقدالمشرعأننلاحظفلهذا،بالدقةتتسمالوراثیةالبصمةأنطالماو 

وكذلك،یمتلكونهاالتيالمهنیةاءاتالكفو المعارفذلكفيراعىو الأشخاص،لهؤلاءالوراثیة

بهمتتعلقذینالالأشخاصبهویةیتعلقفیمابالسریةیلتزمونأنهمكذلكو العلمیة،النزاهة

إجراءتمالتيالوراثیةالمواقعتحدیدیجبفإنهالوراثیةالبصمةتحلیلعندو ،التحلیلنتائج

السابققانونالمنالثانیةفقرتهافي07لمادةافيالقانونحددهالقدو ،2علیهاالتحالیل

النوويالحمضمنالمشفرةغیرالوراثیةالمناطقعلىإلاالوراثيالتحلیلیجريلا":الذكر

التيالقانوننفسمن16المادةنصفيالملاحظو ".الجنستحدیدعنالمسؤولةالمنطقةدون

:یليماعلىنصت

شخصكل،دج120.000إلى30.000منبغرامةوسنتینإلىسنةمنبالحبسیعاقب"

الخضوعیرفضالقانونهذامن5المادةمن1،2،3،4،5الفقراتفيإلیهمشار

الذینالأشخاصبینمنو،الوراثیةبصمتهعلىبالتعرفتسمحالتيالبیولوجیةللتحلیلات

لمحبوسفكیف،تعارضنجدهناو ."نهائیاعلیهمالمحكوملمحبوسیناهمالعقابطائلةتحت

تحتالبیولوجیةالعیناتالتحالیلبأخذالقیدعلیهفرضو بجریمةالسجنأوالحبسإلىدخل

حرمةكذلكودستوریاو قانونیاالمكرسةالبراءةقرینةمعیتعارضهذابالتاليو العقاب،طائلة

.الجسم

.472حسین محمود عبد الدایم ، المرجع السابق ، ص-1
475–474، ص ص ، المرجع نفسھ-2
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لمطلب الثانيا

على الجسم البشريالخبرة القضائیةالمعاینات و 

تنطلق فكرة المعاینة و الخبرة القضائیة من مشاهدة و ملاحظة الجریمة ، إلى إنزال 

العقوبة بالفاعل على ید القضاء الجزائي، والهدف من المعاینة والخبرة القضائیة هو الإثبات 

1.الجنائي و كشف الحقائق 

ثم الخبرة الطبیة القضائیة )الفرع الأول(المطلب إلى المعاینات وعلیه سنتطرق في هذا 

.الفرع الثاني( (

الفرع الأول

على الجسم البشريالمعاینات

، أي هي إجراء ینتقل المحقق إلى مكان وقوع المعاینة من وسائل إثبات الواقعةتعتبر 

له علاقة بالجریمة كل ماللمكان أو الشخص و فحص حسي من أجل ملاحظة و الجریمة 

تقتضي و .كشف الحقیقةتحفظ على كل ما یفید في الوصول و اللإثبات حالته، والكشف و 

، 2المعاینة سرعة الانتقال إلى مكان الجریمة حتى لا یتطرق الشك إلى الدلیل المستفاد منه

بما أن ، و 3هاكما تعد المعاینة من طرق الإثبات المباشرة لاتصالها مادیا بالواقعة المراد إثبات

ثم إلى )أولا(موضوعنا ینصب على الجسم دون الأماكن فسنتطرق إلى تفتیش الأشخاص 

.)ثانیا(كمحل إثباتإثبات السیاقة في حالة سكر أو تحت تأثیر مواد أو أعشاب مخدرة 

.113، ص 2002للطباعة و النشر ، الجزائر ، محمود توفیق اسكندر ، الخبرة القضائیة ، دار هومة-1
، ص 2013محمد شریف عبد الرحمن ، المبادئ الأساسیة في قانون الإثبات ، دار الفكر و القانون ، المنصورة ، -2

465.
ندریة أنس حسن محمد ناجي ، البصمة الوراثیة و مدى حجیتها في إثبات و نفي النسب ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسك-3

.70، ص 2010، 
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تفتیش الأشخاص :أولا 

الخاضع للإجراء  یقصد بتفتیش الشخص البحث عن أدلة الجریمة محل التحقیق في جسم 

ذلك من ینصب على جسم المراد تفتیشه، وینصرف إلى كافة أعضاء جسمه، و ومن ثم فإنه

الخاضع للتفتیش هو الشخص ، و 1أجل ضبط ما أخفى المتهم من أدلة تفید إظهار الحقیقة 

، إمرأةویستوي أن یكون رجلا أو .، أي جسم الإنسان باعتباره كائنا ملموساالشخص الطبیعي

من خلال هذا التقدیم یمكن تصور نوعین من تفتیش .2صغیرا أو كبیرا ، ممیزا أو غیر ممیز

.یكون خارجي، بینما یكون الثاني داخليالأشخاص أحدهما 

أو یسمى بالتفتیش السطحي الوقائي:التلمس الجسديالخارجي أو الجسدي التفتیش )أ

على التلمس الخارجي من خلال تمریر الیدین هو التفتیش الذي یقتصرالتلمس الأمني، و 

، كذا استعمال أجهزة مسح یمر عبرها الشخصنحاء مختلفة من الجسم فوق ملابسه، و على أ

یعتبر هذا التفتیش و .3سلاحأیهذلك من أجل اكتشاف كما تمر أمتعته في أجهزة مماثلة، و 

اقتصر على تحري وجود الشيء الخطر، أما إذا ، أي كان في نطاق غرضهمشروعا طالما 

، أما في حال تحقیق تعد حیازته جریمة كمخدر فهو باطلاستهدف ضبط شيء جاوز ذلك و 

ثبت أن الشخص لا یحمل شیئا خطیرا فإن الاستمرار فیه یكون و الغرض من هذا التفتیش 

، مثل الذي یقع في ، أي هذا التفتیش هو وقائي تقتضیه الضرورة الأمنیة4عمل غیر مشروع 

ومي یقوم به في عمله الیق من حقوق ضابط الشرطة القضائیة ،هو حالموانئ والمطارات، و 

، كما لا یمكن الطعن فیه بالبطلان أو یرفض الشخص المراد دون الحاجة إلى إذن بالتفتیش

ن ، فله أن یرفض ولا یدخل إلى ذلك المكا، كما لا یجوز إجبار الشخص علیه5تفتیشه ذلك

.232، ص 2011حسام محمد سامي جابر ، نطاق الضبطیة القضائیة ، دار الكتب القانونیة ،مصر، -1
.248، ص 2006توفیق محمد الشاوي ، حرمة الحیاة الخاصة و نظریة التفتیش ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، -2
، 2013جتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، دار هومة ، الجزائر ، جمال نجیمي ، إثبات الجریمة على ضوء الإ-3

.431ص
تبة الوفاء القانونیة مك، القبض والتتفتیش وفق قانون الاجراءات الجنائیة واحكام محكمة النقضیوسف ، جأمیر فر -4

.118، ص2013الاسكندریة ، 
.220، ص 2012ن العقوبات ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، ابراهیم بلعلیات ، أركان الجریمة و طرق إثباتها في قانو -5
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، أو طلب منه الخضوع إلى التفتیش عند خروجه المحروس، وأما ما إذا كان دخوله ضروریا

یكون بإمكان عندئذف ضابط الشرطة القضائیة، و رفض أن یقع تفتیشه إلا من طر إن فیمكن 

عون الحراسة أن یستوقفه إلى غایة حضور ضابط الشرطة القضائیة دون أن یلزمه بالدخول 

1.امه على تقدیم أوراق ثبوت الهویةإلز إلى مكان مغلق دون

نزع الثیاب أو تفتیش الجسم عاریا، وكذلك تقوم به مصالح كما أنه تفتیش سطحي لا یتطلب 

ذلك خشیة أن یؤدي لدرك الوطني عند ضبط مشتبه فیه وقبل وضعه تحت النظر، و االأمن و 

.2معقول ؤدي غیره، وهو إجراء ضروري و نفسه أو ی

التفتیش الوقائي أو الإحتیاطي شرع بمجموعة من الموظفین العمومیین سلطةلقد أناط المو 

هذا التفتیش یكون سنده ، و ذلك خشیة وقوع جریمة محتملة أو لاكتشاف جریمة وقعت بالفعلو 

روج من المؤسسة من صوره ما تقوم به مصالح السجون عند دخول أو خو ،3حكم القانون

حتى بل و ، التنقل للعلاج أو بعد الزیارة، أو شة خارجیةبمناسبة المحاكمة، أو العمل في ور 

هذا في إطار تدبیر مقیمین باستمرار داخل المؤسسة ولم یغادروها، و لو كانواو تفتیشهم فجائیا 

ذي الحجة 27المؤرخ في 05/04من القانون رقم 82فقد جاءت نص المادة ، 4أمني فقط 

إعادة الإدماج المتضمن قانون السجون و 2005سنة فبرایر 6الموافق لـ 1425سنة 

تحدد .یجب على المحبوس الامتثال للتفتیش في كل حین"ین على أنه الإجتماعي للمحبوس

".النظام الداخلي للمؤسسة العقابیةش الأماكن و الأشخاص في یالكیفیات العملیة للتفت

س من أجل توخي یداعه في الحبیش المحبوس أو المقبوض علیه قبل إالغرض من تفتو 

الحذر و الإحتیاط الواجب توافره أمنا من شر المقبوض علیه ، في حال ما دفعت نفسه إلى 

ة إدخال أشیاء محظورة قانونا إلى أو خشیسطة السلاح، االفرار أو الإعتداء على الغیر بو 

فالقاعدة العامة یجب أن.5المحبوسین ، و كل هذا من أجل المحافظة على سلامة السجون

بواسطة مفتشین ذو مؤهلات یوجد تفتیش منظم على المؤسسات العقابیة و خدماتهاأن

.431المرجع السابق ، ص، إثبات الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائي ،جمال نجیمي-1
.431، صنفسھالمرجع -2
.218مي جابر ، المرجع السابق ، ص حسام محمد سا-3
.432جمال نجیمي ، المرجع السابق ، ص-4
.219حسام محمد سامي جابر ، المرجع السابق ، ص-5
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رة تلك المؤسسات طبقا للقوانین ذلك من أجل ضمان إداوخبرة تعینهم السلطة المختصة، و 

1.واللوائح المعمول بها

یعبرون الحدود من قانون الجمارك تفتیش الأشخاص الذین 42المادة كما أجازت

ضمن سبل الكشف عن أعمال یدخل جون منها، باعتبار أن ذلك أیضا الجمركیة أو یخر 

، صفة الضبطیة القضائیة مارك الذین أصبغت علیهم القوانین، و یجریه موظفو الجالتهریب

2.قیامهم بتأدیة وظائهم ءأثنا

على النص لم یرد في نصوص قانون الإجراءات الجزائیة :الداخليالتفتیش الجسدي –ب 

، فقد نظم القانون قواعد تفتیش الأشخاصفي الواجب احترامها والتقید بها القواعد المتطلبة 

لكن هذا لا یمنع المشرع الجزائري بالنص على .تفتیش الأماكن دون التكلم على الأشخاص

تفتیش الأشخاص كسلطة مخولة لفئة من الموظفین المكلفین بمهمة الضبط القضائي في 

في "من قانون الجمارك على ما یلي 42، حیث نصت المادة 3تحقیق الجمركيإطار ال

عند وجود معالم حقیقیة یفترض من خلالها أن طار ممارسة حق التفتیش الأشخاص و إ

الشخص الذي یعبر الحدود یحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه ، یمكن لأعوان الجمارك 

في حالة ، و صریحذلك بعد الحصول على رضا الإخضاعه للفحوص الطبیة للكشف عنها، و 

."ختصة إقلیمیا طلب الترخیص بذلكرفضه یقدم أعوان الجمارك لرئیس المحكمة الم

علیه فالتفتیش الذي یقوم به أعوان مصلحة الجمارك عبر الحدود تطبیقا لأحكام الجمارك و 

بما أن ، و 4جسد عاریاشمل تفتیش المتد لی، بل یمن الجسمالجانب الخارجي لا ینحصر في

ه الداخلیة إذا كان التعرض لها لا هو الجسم، فإنه یشمل بالضرورة أعضاءموضوع التفتیش 

یجوز إجراء غسیل معدة المتهم لاستخراج إذن .قوق التي یقررها القانون للمتهمالحبیمس 

.270، ص 2005عادل یحي ، مبادئ علم العقاب ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، -1
.220حسام محمد سامي جابر، المرجع السابق ، ص-2
و التحقیق في التشریع الجزائري دار وهاب حمزة ، الحمایة الدستوریة للحریة الشخصیة خلال مرحلة الإستدلال-3

.106،  ص2011الخلدونیة ، الجزائر ، 
.433جمال نجیمي ، إثبات الجریمة على ضوء الإجتهاد القضائي ، المرجع السابق ، ص -4
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خدرة في ، كما یجوز إخراج المادة الما والكشف عن الآثار المخدرة التي ابتلعهامحتویاته

.1الموضع الحساس من جسمه

ولى المهمة عندئذ یتالمفروض أن یقوم بالتفتیش شخص من جنس من یقع تفتیشه، و 

أنه في حال الشكوك في السابقة الذكر 42هذا ما أكدته المادة طبیب یسخر لهذا الغرض، و 

.2طبیة بأن الشخص العابر للحدود یحمل مواد ممنوعة في جسمه أن یخضعوه للفحوص ال

ش الأشخاص خارج الإطار الإشكالیة التي تطرح هو موقف المشرع الجزائري من تفتیو 

.ذلك من أجل أن نصل إلى قیمة أدلة الإثبات التي یسفر عنها هذا التفتیش الجمركي، و 

یحظى بنفس الحمایة تفتیش المساكن، و تفتیش الأشخاص مماثلا لي فرنسا اعتبرف

نظرا لعدم النص على تفتیش الأشخاص ا في الجزائر و مأ.3القانونیة خلافا للتفتیش الوقائي

لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة إلا في ، فلا یجوز للأعوان أصلا و في إطار إجراء قضائي

:4الحالتین

ق إ من 4الفقرة 51طبقا لنص المادة :تفتیش الشخص في حالة القبض علیه-1

، فإنه لا من نفس القانون1206قا لأحكام المادة على أمر قاض التحقیق طب، وبناء5ج

إذ شخص المقبوض علیه تفتیشا قانونیایجوز لضابط الشرطة القضائیة أن یقوم بتفتیش ال

، طالما أجیز التعرض لحریته بالقبض علیهف، یخفي أشیاء تفید في كشف الحقیقةاتضح أنه

تفتیش ملابس بالتالي فعلیه إجراء أقل خطورة من القبض، و تفتیش الشخص المقبوض كان 

.575ص،1988محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، الإسكندریة ، -1
.433ل نجیمي ، المرجع السابق ، ص اجم2
.434، ص المرجع السابق ، إثبات الجریمة على ضوء الإجتهاد القضائيجمال نجیمي-3
.315عبد االله أوهایبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، المرجع السابق ، ص -4
إذا قامت ضد الشخص دلائل قویة و متماسكة من شأنها "في فقرتها الرابعة من ق أ ج على مایلي 51تنص المادة -5

التدلیل على إتهامه فیتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى وكیل الجمهوریة دون أن یوقفه للنظر أكثر من 

".ثمان و الأربعین ساعة 
هل إلى مؤسسة إعادة التربیة سیاق المتهم المقبوض علیه بمقتضى أمر قبض دون تم"من ق إ ج 120تنص المادة -6

".121و ذلك في غیر الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة .في أمر القبض 
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، فإذا ألقى ضابط الشرطة القضائیة القبض 1القانونیةالمقبوض علیه جائز ومنتج للآثار 

، أو مساهمته في على المشتبه فیه لارتكابه أو محاولة ارتكاب جنایة أو جنحة متلبس بها

لدلیل المتحصل علیه كما أن ا،تفتیش المقبوض علیه تفتیشا قانونیا، فیجوزارتكاب أي منها

أنه 47إلى 45لقد أجاز قانون الإجراءات الجزائیة من المواد و .2صحیحایعد مشروعا و 

تیش مرتبطا أن یكون هذا التف،  و یجوز تفتیش المشتبه فیه في حالات التلبس بالجریمة

بالرجوع إلى قانون الإجراءات و .3لجریمةهذا الشخص في مسرح ابالقبض أو الحجز ل

لة التي منه تفتیش الشخص المتهم بحثا عن الأد46الجنائیة المصري فقد أجازت المادة 

في "46المادة بذلك في حال القبض على الشخص المتهم عملا تعزز اتهامه بارتكابها و 

4."ط أن یفتشه، یجوز لمأمور الضبالأحوال التي یجوز فیها القبض على المتهم

إذا كان الأصل في تفتیش :الشخص كإجراء متمم لتفتیش المسكنتفتیش -2

مناسبة فالقاعدة أن تفتیش الأشخاص ب،الأشخاص أنه إجراء مستقل عن تفتیش المساكن

البحث عن دلیل الجریمة التي قد تفتیش المساكن لا یجوز إلا بناء على مقتضیات التحري و 

في حال وجود دلائل قویة تجاه أحدهم أو ف.المتواجدین بالمسكنفتیش الأشخاص تتطلب ت

یجوز تفتیشهم بحث التي تساعد في إظهار الحقیقة، في حال إخفاء أوراق تتعلق بموضوع ال

تفتیش قد ذهبت محكمة النقض الفرنسیة إلى تمدید أحكام و .5للضرورة و حسب الحاجة

ط الشرطة القضائیة لا باض"اراتها أن الأماكن إلى تفتیش الأشخاص، فنصت في إحدى قر 

یشبه تفتیش التحقیق، و يلمتهم بغیر إذن من قاضفي التفتیش أو القبض على الهم سلطة 

."من حیث أحكامهالأشخاص بتفتیش الأماكن

یلاحظ أن القانون الفرنسي لا ینص على تفتیش الأشخاص إلا أن القضاء یطبق أحكام 

قضت محكمة النقض ،العكس من ذلكلكن على6.الأشخاصتفتیش الأمكنة على تفتیش 

.107وهاب حمزة ، المرجع السابق ، ص -1
.316عبد االله أوهایبیة ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، المرجع السابق ، ص -2
.220المرجع السابق ، ص ابراهیم بعلیات ،-3
.206-205، ص ص ، 2008محمد زكي أبوعامر ، الإجراءات الجنائیة ، دار الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، -4
.316، المرجع السابق ، ص، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعبد االله أوهایبیة-5
.108وهاب حمزة ، المرجع السابق ، ص-6
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ذلك في قولها أنفي أحكام التفتیش بین الأشخاص والمنازل، و المصریة أنه لا یوجد امتداد

، الأشخاص أنه لا یمتد إلى المنازل، فكل منهما تنظمه أحكام خاصةالأصل في تفتیش "

لأمتعة التي توجد یشمل تفتیش اأن تفتیش الشخصو ".وإن اتفقت في بعض أسبابها

1.بحیازته

یتم ذلك شف عما تخفیه في جسمها أو ثیابها، و تفتیش الأنثى هو الك:تفتیش الأنثى-ج

س كافة المواضع الجسمانیة للمرأة، والكشف علیها ومشاهداتها وفحص ملابسها بتحس

لا یوجد نص زائیة فالتفتیش الجسدي للمرأة في قانون الإجراءات الج،2الخارجیة الداخلیة و 

لتفتیش بعض القوانین العربیة أوجدت نصا خاصالكن .3فیه یخص إجراءات معینة للتفتیش

من 46فقد نصت المادة ،، فقد أخضع القانون المصري تفتیش الأنثى لشرط خاصالأنثى

إذا كان المتهم أنثى ، وجب أن یكون "الثانیة على أنه قانون الإجراءات الجنائیة في فقرتها 

وكذلك القانون الجنائي السوداني .4"یندبها لذلك مأمور الضبط القضائيالتفتیش بمعرفة أنثى 

إذا كان الشخص المراد تفتیشه إمرأة فعلى الشخص "على أنه 93السوداني فقد نص المادة 

ا حرم القانون الیمني تفتیش إمرأة بواسطة كم".إمرأة لإجراء ذلك الذي یجري التفتیش إنتداب

لا یجوز تفتیش الأنثى إلا "نص على أنه و ، من الإجراءات الجزائیة147لمادة رجل في ا

.5"بالتفتیش بحضور شاهدین من النساءبواسطة أنثى غیرها ، یدعوها لذلك من یقوم 

له موضع یعد عورة ، و الأنثى في كل علیه فإن ضابط الشرطة القضائیة یمنع أن یفتشو 

یمكن أن تقوم ى المشتبه فیها لأنثى مثلها وإلا یترتب البطلان، و أن یعهد بتفتیش الأنث

.108، ص السابقالمرجع مزة وهاب ح-1
، ص 2013عبد االله محمد الحكیم ، ضمانة المتهم في التفتیش ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، -2

174.
.101اعمر قادري ، المرجع السابق ، ص-3
.586المرجع السابق ، ص، شرح قانون الاجراءات الجنائیةمحمود نجیب حسني ، -4
.186عبد االله محمد الحكیم ، المرجع السابق ، ص-5
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قا للمادة ، طبعن جریمة انتهاك عرضالمسؤولیة الجزائیة تجاه ضابط الشرطة القضائیة 

1.من قانون العقوبات355

رةمواد أو أعشاب مخدر أو تحت تأثیر إثبات جریمة السیاقة في حالة سك:ثانیا 

اقة في حالة سكر من أخطر الجرائم، لأن تعد جریمة السی:ة سكرالسیاقة في حال-أ

هو في حالة سكر لا یعلم المخاطر التي سیرتكبها سواء المادیة الشخص الذي یقود السیارة و 

ولو تضمنت مساسا ثبات هذه الجریمة لإاأو البشریة ، لذلك تدخل المشرع ووضع طرق

2.مة الجسمبحر 

عدل والمتمم مال2017یفري ف16المؤرخ في 17/05من القانون رقم 19نصت المادة 

الطرق و سلامة أمنها على المتعلق بتنظیم حركة المرور عبرو 01/14بالقانون رقم 

أعوان الشرطة القضائیة في حالة وقوع حادث مرور جسماني ، یجري ضابط  و ":ما یلي

المتسبب في ن المحتمل أن یكون في حالة سكر و أو مرافق للسائق المتهرب معلى كل سائق 

عملیة الكشف عن واء و هوقوع الحادث عملیة الكشف عن تناول الكحول بطریقة زفر ال

، أو عندما یتعرض السائق أو المرافق السائق المتدرب لاك المخدرات أو المواد المهلوسةاسته

، یقوم ضابط أو أعوان الشرطة القضائیة بإجراء إجرائهائج هذه العملیات أو یرفضعلى نتا

".لبیولوجي للوصول إلى إثبات ذلكاالفحص الطبي والاستشفائي و عملیة 

یمكن ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة أثناء القیام بكل مراقبة "مكرر19كما نصت المادة 

نصوص علیها في المفي الطرق إخضاع سائق یشتبه في وجود حالة سكر لنفس العملیات

."أعلاه 19المادة 

1000/غ0.10تثبت حالة سكر بوجود الكحول في الدم بنسبة تعادل أو تزید على و 

بینما 1000/غ0.20إلى 22/07/2009رفعت هذه النسبة إثر تعدیل قانون المرور في و 

لصادر في القرار اوقد أكد.10003/غ0.80ـمحددة ب10/02/1987كانت في قانون 

.317عبد االله أوهایبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع السابق ، ص-1
.470، المرجع السابق ، صالنظریة العامة للإثباتنصر الدین مروك ، محاضرات في الإثبات الجنائي-2
.99صأحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ،-3
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أنه لا یثبت جنحة السیاقة في حالة سكر إلا بإجراء فحص بیولوجي للدم 09/10/1984

لقد میز القانون بین حوادث و .1غ أو أكثر0.80من حیث وجوب احتوائه على نسبة 

المرور الجسمانیة التي تمثل اعتداء على الحق في سلامة الجسم بواسطة الجروح التي 

وادث ، و بین حوادث المرور الممیتة التي تمثل اعتداء على الحق تترتب على مثل هذه الح

2.في الحیاة بواسطة ما یخلفه الحادث من أموات 

المخدرات من الأسباب یعد تناول الخمور و :في حالة وقوع حادث جسماني-1

ارتأى المشرع الجزائري إلى تشدید ى وقوع حوادث المرور الخطیرة ، و الرئیسیة التي تؤدي إل

هو سكران وفقا في قتل أو جرح بالخطأ و العقوبة التي یستحقها سائق المركبة الذي تسبب

، 3الة السكر بواسطة التحلیل الدمويتثبت ح، و من قانون العقوبات290ام المادة لأحك

.)ملل1000(غ في الألف 0.20د عن وجود كحول في الدم بنسبة تعادل أو تزیوتشترط 

سائق السیارة لهذا الحادث الجسماني ، و هو تحت تأثیر مشروب في حالة ثبوت ارتكاب

.4غ في الألف، تقوم جریمة القیادة في حالة سكر0.20كحولي بنسبة تعادل أو تزید عن 

الخضوع لعملیة الزفیر تقوم قرینة مفادها تناول الشخص لمادة الشخص حال رفض في 

ي بالأمر علیه یخضع المعن، و المخدراتالكحول أو إحدى المواد التي تدخل ضمن أصناف 

5.ستشفائیة البیولوجیة لإثبات ذلكالالإجراء الفحوص الطبیة و 

رجال الأمن أن یوقفوا المركبة ، یجب على معاینة جنحة السیاقة في حالة سكرفي حالة و 

، 6إرسالها للمخبر لمعرفة نسبة الكحولو یداع سائقها غرفة الأمن بعد أخذ العینات من دمه إ و 

، 4، غرفة الجنح و المخالفات ، مجلة المحكمة العلیا ، العدد 30785، ملف رقم 09/10/1984قرار صادر في -1

.348ص
.470صالمرجع السابق ،،محاضرات في الإثبات الجنائي النظریة العامة في الإثباتنصر الدین مروك ، -2
، غرفة الجنح و المخالفات ، جیلالي بغدادي ، الإجتهاد 19713ملف رقم ،1981فبرایر 19قرار صادر یوم -3

.208، ص 2001القضائي في المواد الجزائیة ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، الدیوان الوطني للأشغال العمومیة ، 
.15بطیحي نسیمة ، المرجع السابق ، ص -4

.15المرجع نفسه ، ص-5
104، ص2009الوجیز في تنظیم و مهام الشرطة القضائیة ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، أحمد غاي ،-6
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ة فهو یعتبر مؤسسة عمومیة صحیة یمكن أن تتم خبرة التحالیل الدمویة في مخبر الشرطو 

1.تهااهذا ما جاءت به المحكمة العلیا في إحدى قرار و 

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامة 17/05من القانون 75نصت المادة و 

50.000أشهر إلى سنتین و بغرامة من )06(یعاقب بحبس من ستة "أمنها على ما یلي 

درب یرفض الخضوع للفحوص الطبیة دج كل سائق أو مرافق لسائق مت100.000دج إلى 

."أعلاه 19نصوص علیها في المادة الاستشفائیة البیولوجیة المو 

مكرر من القانون السابق الذكر على أنه 19نصت المادة :الإشتباه بوجود حالة سكر-2

ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة أثناء القیام بعملیة المراقبة الطرق إخضاع كل یمكن "

19لمنصوص علیها في المادة سائق یشتبه في وجوده في حالة سكر لنفس العملیات ا

ثناء عملیة و كان یقتصر الأمر على مجرد إخضاع سائق لسیارة لجهاز زفر الهواء أ".أعلاه

حوادث المرور في رتفاع الملحوظ لالاأن ذلك كان نتیجة لا شكالمراقبة في الطریق و 

2.السنوات الأخیرة

:وتتم عملیة المراقبة عن طریق جهازین

جهاز محمول یسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص :مقیاس الكحول

.من خلال الهواء المستخرج 

لنسبة الكحول بتحلیل الهواء جهاز یسمح بالقیاس الفوري والدقیق:مقیاس الإیثیل

3.المستخرج

حالة القتل الخطأ أو تجدر الإشارة إلى أن السیاقة في حالة سكر تعتبر ظرفا مشددا في و 

هذه الجنحة تتوافر أركانها بالنسبة للسائق الذي تساوي نسبة الكحول في دمه الجرح الخطأ، و 

مجلة المحكمة العلیا ، غرفة الجنح و المخالفات ، العدد الأول  216134الملف رقم 18/01/2000قرار صادر في -1

.358، ص2001سنة 
.16بطیحي نسیمة ، المرجع السابق ، ص-2
و المتعلق بتنظیم حركة المرور 01/14المعدل و المتمم بالقانون رقم 2017فیفري 16المؤرخ 17/05قانون رقم -3

.عبر الطرق و سلامتها ، و أمنها 
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المتعلق17/05من القانون رقم 68هذا ما أكدته المادة، و 1في الألف على الأقل0.20

)05(إلى )02(یعاقب بالحبس من سنتین "سلامة أمنها بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و 

سائق ارتكب جریمة القتل الخطأ دج كل300.000دج إلى 1000.000سنوات و بغرامة 

."هو في حالة سكر أو تحت تأثیر مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات و 

التأكد من وجود نسبة الكحول في الدم تعادل أو تزید عن وبعد ظهور نتائج التحلیل و 

من قانون المرور ، یقوم بضبط الشرطة القضائیة أو 67غ في الألف حسب المادة 0.20

من قانون المرور، 136حسب المادة ، مرفق بنتیجة التحلیلبتحریر محضر المخالفةأعوانه 

ثم ترسل المحاضر إلى وكیل ،قوة ثبوتیة ما لم یثبث عكس ذلكیكون لهذا المحضرو 

ترسل أیضا نسخة إلى الوالي في من نفس القانون، و 137نص المادة الجمهوریة حسب

2.حالة سحب الرخصة

هنا أیضا یجوز إخضاع الجسم للمعاینة :السیاقة تحت تأثیر مواد أو أعشاب مخدرة -ب

من أهم شاب المخدرة السیاقة تحت تأثیر المواد أو الأعتحریم یعدو .لإثبات الجریمة

شكال الذي الإو 68من خلال نص المادة 01/14قم المستجدات التي جاد بها القانون ر 

ما هي نسبة المخدر في الدم أو البول في صاحب المركبة التي و ؟ یطرح هو كیفیة إثباتها

.؟یقودها

یر ثفراغ، فأخضع إثبات السیاقة تحت تأللسد هذا ا2009-07-22جاء الأمر المؤرخ في 

ذلك و ،3مواد أو أعشاب مخدرة إلى نفس الإجراءات المقررة لإثبات السیاقة في حالة سكر

جسماني تجري الشرطة عند وقوع حادث مرورأنه.السالفة الذكر19حسب نص المادة 

هلوسة عن طریق القضائیة على السائق عملیة الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد الم

.104أحمد غاي ، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة ، المرجع السابق ، ص-1
.474، المرجع السابق  ، صالنظریة العامة في الإثباتمحاضرات في الإثبات الجنائينصر الدین مروك ،-2
.99احسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص-3
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باعتبار أن المشرع لم یحدد نسبة جهاز تحلیل اللعاب، ومع ذلك لم تحسم مسألة الإثبات،

.ون فیها السائق تحت تأثیر المخدرالتي یك1المخدر في اللعاب

رات عن طریق إجراء عملیة الكشف عن تناول المخدبالرجوع إلى القانون الفرنسي فقد أصبح 

عندما تبین عملیة الكشف وع حادث مرور أدى إلى الوفاة ، و ي حالة وقتحلیل البول إلزامیا  ف

للوصول إلى إثبات البیولوجي خدرات تجري عملیات الفحص الطبي و عن احتمال تناول م

2.ذلك

، فالمشرع جریمة السیاقة في حالة سكر لیست كغیرها من الجرائممما تقدم یمكن القول أن

مبدأ الإقتناع ال ترتب عنها جرائم مرور، ولذلك فحفي هاإثباتالجزائري حدد وسائل 

ي توافر نسبة الكحول ف یكون على إطلاقه، بل یكون مقیدا بالشخصي للقاضي الجنائي لا

تأتي تحدید هذه النسبة بإخضاع المراد فحصهم لجهاز غرام في الألف، و 0.20الدم بنسبة 

المحكمة العلیا أن الخبرة ضروریة و قد قضت،، إذن لابد من اللجوء إلى الخبرة3زفر الهواء

ة سنتطرق لتوضیح أكثر للخبرة القضائیة الطبی4.ت جریمة قیادة مركبة في حالة سكرلإثبا

.إلیها في الفرع الموالي

جهاز یسمح بالكشف عن وجود مخدرات أو مواد :جهاز تحلیل اللعاب السابق الذكرمن قانون المرور2نص المادة ت-1

.مهلوسة عن طریق تحلیل اللعاب 
.99، صأحسن بوسقیعة ، المرجع السابق-2
-475، المرجع السابق ،ص ص،  النظریة العامة في الاثباتمحاضرات في الإثبات الجنائي،نصر الدین مروك-3

476.
.476محاضرات في الإثبات الجنائي النظریة العامة في الاثبات ص ،نصر الدین مروك -4
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الفرع الثاني

على الجسم البشريالخبرة الطبیة

القاضي لتقدیر المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرها إلى هاة هي استشارة فنیة یستعین بالخبر 

ص المتهم من حیث حالته ، كفح1بحكم تكوینهأو إداریة أو علمیة لا تتوافر لدیهمعرفة فنیة 

قد أجاز القانون و .2العقلیة لتقدیر المسؤولیة الجزائیة عن الجریمة المنسوبة إلیهالجسدیة و 

أما إذا كان بطلب من طبي أو نفسي على المتهم، و أن یأمر بإجراء فحصلقاضي التحقیق

أ من ق68هذا ما أكدته نص المادة ، و 3المتهم فلا یستطیع أن یرفضها إلا بقرار مسبب 

.4ج

على الجسم البشري لذا سنحاول أن نركز على الخبرة الطبیة مجالات الخبرة الطبیة واسعة، 

.ثانیا(ثم الخبرة الطبیة في المسائل المعنویة)أولا(في المسائل المادیة  (

في المسائل المادیة على الجسم البشري لإثبات الخبرة الطبیة :أولا 

سنقتصر على دراسة الجوانب لمادیة التي تحتاج إلى خبرة طبیة، و كثیرة هي المسائل ا

.ة دون الولوج إلى الجوانب الفنیةالقانونی

رسال المصابین من متهمین أو امجني علیهم جهات التحقیق بإتقوم :الجروح و الضربات-أ

عیین نوع الأدلة تؤسسات الطبیة لغرض فحصهم وتحدید أنواع الجروح والضربات، و إلى الم

لأسئلة التي ذلك في ضوء اتاریخ حصولها، والحالة الصحیة للمصاب، و ، و المسببة للإصابة

و تظهر أهمیة .ة علیها من قبل الطبیب الفاحصجابالتي یراد الإتطرحها جهات التحقیق، و 

.112، ص2006التحقیق القضائي ، دار هومة للطباعة و النشر ، أحسن بوسقیعة ،-1
.423عبد االله أوهابیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،المرجع السابق ، ص-2
الجزء أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ القانون الإجرءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،-3

.278، ص2016الثاني ، 
یجوز لقاض التحقیق أن یأمر بإجراء الفحص الطبي كما ":على ما یليفي الفقرة التاسعةق أ جمن 68تنص المادة -4

أن یعهد إلى طبیب بإجراء فحص نفساني أو یأمر باتخاذ أي إجراء یراه مفیدا ، و إذا كانت تلك الفحوص الطبیة قد طلبها 

.محامیه فلیس لقاضي التحقیق أن یرفضها إلا بقرار مسبب المتهم أو  "
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خبراء الاختصاصیین لفحص الجروح ستعانة بالحاجة القاضي إلى الاالموضوع في

یف القانوني المناسب للواقعة المعروضة یالتي تساعد القاضي في إعطاء التكوالضربات و 

الجزائیة، وتبعا لذلك یحدد ل تحدید مسؤولیة الفاعل كذا تحدید الخطورة الإجرامیة لأجعلیه و 

تركها آثارا أو عجزا في جسم الجرح والإصابة، و التخفیف حسب نوع التشدید و ظروف 

إلى العمل ذلك بالاستناد ، وتحدید العجز الكلي المؤقت والتي تحدد بالأیام و 1المجني علیه

ي الدائم حدید أیضا العجز الجزئتالتي تقوم به الضحیة ومدى قدرته على مواصلة نشاطه و 

20نسبة العجز الجزئي هذا یعني أن الضحیة له نسبة %80الذي یحدد بالنسب مثلا ب و 

2.قدرة على العمل الذي كان یقوم بهفقط من ال%

التي تلحق الضرر المعنوي فئة من الجرائمهي الجرائم الجنسیة :الوقائع الجنسیة-ب

ي مجال الخبرة الطبیة خاصة بالغة فتشكل هذه الجرائم أهمیة بشرف وسمعة الأشخاص، و 

في إثبات أركان الجریمة أو تساعد الطبیب وأنها تقع على الجسم وتترك آثارا مادیة علیه، 

3.نفیها

تحدید وجود فعل المواقعة المسائل، مثل من اكثیر في هذه الخبرة مدعو أن یوضح الطبیب ف

لیها عذراء أو فقدت بكارتها، عإذا كانت المجني ما معرفة و،4أو هتك العرض من عدمه

ترتب عن هذه ، وكذلك الآثار التي ت5داء على مستوى المنطقة التناسلیةعتمعاینة الاو 

ذا كان خاصة إمجني علیه أو تسبب أمراض معدیة و الجریمة بوجود الحمل أو موت ال

ارا في جسم ریمة آثكما أن للخبرة الطبیة دورا فیما لو تركت الج.المجني علیه مصابا معدیة

المسؤولیة التي تترتب إثبات وقوع الجریمة و هذا یؤدي إلىالمجني علیه وفي جسم الجاني، و 

، 2016كریم خمیس خصباك البدیري ، الخبرة في الإثبات الجزائي ،الطبعة الأولى ، مكتبة السنهوري ، ، بیروت ، -1

.147-146ص  ص ،  
، 2008درسة العلیا للقضاء ، الجزائر ، ، مذكرة تخرج لنیل إجازة الم"الخبرة الطبیة في المجال الجزائي"خمال وفاء ، -2

.32ص
.172، ص2012أحمد غاي ، مبادئ الطب الشرعي ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، -3
.149عبد االله جمیل الراشدي ، الخبرة و أثرها في الدعوى الجنائیة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، ص-4
.33المرجع السابق ، ص خمال وفاء ،-5
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ما القانون أو ، كما یسخر الطبیب الخبیر لتقدیر السن في الأحوال التي یتطلبها 1عن الفاعل

مجني علیهم في قضایا ، مثل تقدیر سن المتهمین الأحداث أو التقتضیه مصلحة التحقیق

.2إذا تعذر الحصول على شهادات المیلادهتك الأعراض

بإفراغ یقصد بالإجهاض الجرمي الإنهاء المتعمد لحالة الحمل :الإجهاض الجرمي-ج

یقسم ، و 3هذا النوع من الإجهاض یعاقب علیه القانونو .محتوى الرحم دون مسوغ طبي

علاجي وجنائي هذا الأخیر یقسم بدوره إلى عارضي وتعمدي، و :ض إلى نوعینالإجها

، إذ تظهر أهمیة الخبرة في مساعدة السلطة القضائیة لبیان وسنركز على الإجهاض الجنائي

بیان ما إذا كان الإجهاض قد تم حیث یستطیع الخبیر،حالات الإجهاض العمدیة من غیرها

الوسائل المستعملة ، و 4، ووقت وقوع هذا الفعلخل شخص آخر عن طریق المرأة نفسهاتدب

لإثبات مدى قدرتها العقلیة للمرأة وتثبیت الحالة النفسیة و ،إحداثه، والنتائج المترتبة علیهفي

أكد بأن المدعیة هنا على الطبیب أن یت، و 5الإدراك فیما لو تم الإجهاض بنفسهاعلى الإرادة و 

التقصي رب، و السریري للتأكد من علامات الضمن ثم الكشفو ،المدعیة كانت حاملا فعلا

6.لعلامات الدالة على الإجهاضا

الطبیب أو كذلك تحدید الحالة الصحیة للمرأة فیما إذا كان الإجهاض قد تم بواسطة

، ذه الأسباب في نفي القصد الجنائيمدى قوة هالصیدلي أو الكیمیائي، أو الأسباب علاجیة و 

تحتاج إلى الشریكالجزائیة للفاعل و تحدید المسؤولیة و لذلك فإن الإثبات جریمة الإجهاض 

7.خبرة طبیة 

محمد اسماعیل ابراهیم ، ابراهیم صالح فاضل ، حجیة تقریر الطبیب العدلي في الإثبات الجنائي ، مجلة المحقق الحلي -1

.385، ص2016للعلوم القانونیة و السیاسیة ، جامعة بابل ، العراق ، العدد الأول ، ، 
.33خمال وفاء ، المرجع السابق ، ص-2
، 2000حسین علي شحرور ، الطب الشرعي مبادئ و حقائق ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، -3

.153ص
.154كریم خمیس خصباك البدیري ، المرجع السابق ، ص-4
.151راشدي ، المرجع السابق ، ص عبد االله جمیل ال-5
.155حسین علي شحرور ، المرجع السابق ، ص-6
.154، المرجع السابق ، ص خمیس خصباك البدیري كریم -7
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ها من بین المهام التي یؤدیطبیة أهمیة كبیرة في تقدیر العمر، و للخبرة ال:تقدیر السن-د

یه الكثیر من المسائل الجزائیة أن السن تتوقف علالطبیب الشرعي هو تقدیر العمر، خاصة و 

، 1التخفیفة اللازمة من حیث التشدید أو وبوفي مقدمتها المسؤولیة الجزائیة، وتقدیر العق

هذا ما لطفل الذي لم یكمل العشر سنوات، و بحیث لا یمكن أن یكون محلا للمتابعة الجزائیة ا

.المتعلق بحمایة الطفل15/12انون من ق56جاءت به المادة 

على لا تكفي المعاینة الخارجیة للجثة للكشف عن سبب الوفاة ، و لذا وجب :التشریح -ه

في حالة جریمة القتل تسخیر طبیب شرعي لتشریح جثة المتوفي للبحث وكیل الجمهوریة 

، وزمن حدوث ، و علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثةونوع الإصابةعن سبب الوفاة 

هل حدثت الوفاة في مكان العثور ، و هل هي سابقة أو معاصرة لوقوع الجریمةالإصابة، و 

سنتطرق ، و 2على الجثة أو نقلت إلى مكان آخر غیر المكان الذي وقع فیه الإعتداء

.لى تشریح الجثة في المبحث الثانيبالتفصیل إ

الخبرة الطبیة في المسائل المعنویة :ثانیا 

، 3ضطرابات العقلیةیة أو الاسلامة الذهناللأسباب تتعلق بقد ترجع عدم المسؤولیة الجزائیة 

الاستعانة سوىلا یحتاج القاضي لتقدیرهاالإضطرابات العصبیة أو النفسیة مسألة وتحدید 

، رغم أن القضاة لیسوا دائما مرتبطین بالتقاریر الطبیة بالخبرة الطبیة من الخبراء النفسانیین

إلى هذا ما یقودنا، و 4ضطراب النفسي بواسطة طبیب نفسيفلا بد من إثبات الا.والخبرات

.العقلیةالحدیث عن الخبرة النفسیة و 

.154عبد االله جمیل الراشدي ، المرجع السابق ، ص -1
، ص 2016، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ،شملالعلي -2

65.
3 -Marie Alexandre , le rôle de l'expert psychiatre en procédure pénale , université de gergy

–pontoise master 02 droit privé , 2014 , p 17 .
4- Abdel madjid Zaalani ,Enc Mathias , la responsabilité pénale , édition Berte , Algérie ,

2009 , p 267 .
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توحي في الشك في تبین بعض الأمارات التي ل مرحلة التحقیق في جریمة ما قد تخلا

إلى المحقق تهم قد یدفعقیام الشك في سلامة القوى العقلیة للمسلامة القوة العقلیة للمتهم، و 

كذلك فإنه كثیرا ما یدفع المتهم أو محامیه بالجنون .الاستعانة بالخبرة للفصل في الأمر

من 68نصت المادة باعتباره مانعا من موانع المسؤولیة الجزائیة للتهرب من العقاب، لهذا

قانون الإجراءات الجنائیة أنه یجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء فحص طبي، كما له أن 

.1یعهد بإجراء فحص نفساني

، ومعرفة إمكانیة جة توافر الركن المعنوي لدى المتهملبیان در ضروریةهذه الخبرة هي 

كذا مدى قابلیته ، و ةعلاقته بالجریمة المرتكبو ،ق أ ج من 47من أحكام المادة استفادته

بالرجوع إلى ، ف2إعادة التكیف من أجل وضعه في مؤسسة علاجیة من عدمهصلاح و للإ

أنه یجب إثبات الخلل العقلي في "في فقرتها الثالثة نجدها تنص ق أ جمن 21أحكام المادة 

".الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي

، انع من موانع المسؤولیة الجزائیةالإرادة كمشرع الجزائري حالة فقد الإدراك و لقد عالج الم

."كب الجریمةلا عقوبة على من كان في حالة جنون و قد ارت"47فقد نصت المادة 

كما لم یشر إلى العاهات الأخرى التي ،المشرع لم یعرف الجنونیجد أن نص للالملاحظ و 

دد معناه و ترك الأمر ، فهو لم یحفرغم وضع المشرع لفظ الجنون3.تصیب المدارك العقلیة 

لقاضي الموضوع الحریة الكاملة في تقریر جنونللقوانین والأطباء النفسانیین، خاصة وأن 

الذي یؤدي إلى اختلاف ون هو الإضطراب في القوى العقلیة، و المقصود بالجنالمتهم أم لا، و 

4.تصرفاتهم و تقدیراتهم للأفعال عن العقلاء 

الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي و أبحاث التزییف و التزویر و البحث الفني عن عبد الحمید الشواربي ،-1

.32ص الجریمة ، منشاة المعارف  ، الإسكندریة ، دون ذكر سنة النشر

- مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستر ، تخصص قانون عام "الطب الشرعي و دوره في الإثبات الجنائي"باعزیز أحمد 2

42، ص2011أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، جامعة

- 109، ص2012أعمر قادري ، التعامل مع الأفعال في القانون الجزائي العام ، دار هومة ، الجزائر ، 3

- .109المرجع نفسه ، ص4



لإثبات الجنائيجواز استعمال الجسم البشري في الثانيالفصل ا

85

المتهم و تبیان حالته العقلیة النفسي على إجراء فحصویتحدد دور الخبیر العقلي و 

یر مسؤولیته الجزائیة عن التهمةطبیعة المرض الذي أصابه دون اللجوء إلى تقدوالنفسیة، و 

لذلك وجب على ،النفسیةبیر فني یتعلق بالمسائل الطبیة و ، ذلك أن عمل الخالموجهة إلیه

الخبیر أن یبحث في كل ما یوضح للقاضي درجة المسؤولیة المتهم الجزائیة دون أن یتطرق 

1.إلى تحدید المسؤولیة لأنها من اختصاص القضاء في تقریر مدى المسؤولیة الجزائیة 

،قلیة  للمتهم وقت ارتكاب الجریمةإذن فالخبرة العقلیة لها أهمیة في تحدید السلامة الع

ت القضائیة بتقدیر حالة المتهم فیقوم طبیب الأمراض العقلیة المسخر من طرف الجها

، ما إذا كانت حالته هي المتسببة في ارتكاب الجریمة و بالتالي إعفائه من العقاب والقول

2.ووضعه داخل مستشفى الأمراض العقلیة للعلاج 

الم شخصیة المتهم و مستوى ذكائه براز معساني یتعلق بإنخلص للقول بأن الفحص النف

انتباهه و قوة مشاعره و عواطفه ، و الفحص الطبي یتناول الجانب الصحي لجسم المتهم و 

متهم من حیث السلامة أو الإضطراببینما الخبرة العقلیة تتناول القدرات العقلیة لل

3.أو الجنون

حوص أو الخبرات بالنسبة للضحیة ولكن لا یوجد القانون لم ینص على إجراء مثل هذه الفو 

4.و متروك للسلطة التقدیریة للقاضيهما یمنع من ذلك، بل 

- 164عبد االله جمیل الراشدي ، المرجع السابق ، ص1

- .34ص خمال وفاء ، المرجع السابق ، 2

- .182جمال نجیمي ، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الإجتهاد القضائي ، المرجع السابق ، ص 3
.182، صنفسهالمرجع-4
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المبحث الثاني

استعمال الجثة في الإثبات الجنائي

و هو إجراء من إجراءات إثبات ،یعد تشریح الجثة من أهم أعمال الطب الشرعي

حیث یتولى الطبیب الشرعي ،كما أنه یساعد في اكتشاف الجریمة وتعقب مرتكبیها.1الجرائم

2.ات القضائیة الآمرة بهذا الإجراءتقدیم الخبرة الطبیة في مجال فحص الأموات إلى السلط

)المطلب الأول(ر الإثبات الجنائي سنتناول في هذا المبحث حالات تشریح الجثة في إطاو 

.)المطلب الثاني(في عملیة التشریح ثم الإجراءات المتبعة 

الأولالمطلب 

حالات تشریح الجثة في إطار الإثبات الجنائي

معرفة سبب ، و حال جهل الهویةفي إن الهدف من فحص الجثة هو التعرف علیها 

.3إذا ما كان جنائیا أو ناتجا عن أسباب مرضیة أو طبیعیةما الوفاة 

به في كون وفاته تالذي یشصراحة على جواز تشریح جثة المتوفىالمشرع الجزائري لم ینص 

لأمر عند حدیثه عن الخبرة هذا اإلى إنما أشار لغرض التحقیق الجنائي،  و غیر طبیعیة 

على أنه یحق لكل جهة قضائیة حینما تكون ق أ جمن 143، حیث نص في المادة الطبیة

عین به في مهامها، إما ستأن تأمر بندب خبیر ت،بصدد التحقیق في مسألة ذات طابع فني

علیه فإن لفظ الخبرة یفید و .، أو من تلقاء نفسها، أو من الخصومن النیابة العامةبطلب م

على هذا التقدیم سنتناول في بناء، و 4تحدید سبب الوفاةریح جثة المیت المشتبه في موته لتش

.281ابراهیم بلعلیات ، المرجع السابق ، ص -1
.143كریم خمیس خصباك البدیري ، المرجع السابق ، ص -2
.1، ص 2006، بیروت ، لبنان ، حسین علي شحرور ، الدلیل الطبي ومسرح الجریمة ، منشورات الحلبي الحقوقیة -3
الأكادیمیة "حیدرة محمد ، تشریح الجثث و الإنتفاع بأعضاء المیت في الشریعة الإسلامیة والقانون الطبي الجزائري -4

.60، ص 2011، 06الإجتماعیة والإنسانیة ، العدد الدراسیة و 
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الوفاة ثم تشریح الجثة لتحدید أسباب )الفرع الأول(هذا المطلب تشریح الجثة لتحدید الهویة 

.)الثانيالفرع (

الفرع الأول

تشریح الجثة لتحدید الهویة

الجثة المجهولة أو الجثة المتحللة أو التعرف علىالتوصل إلى یقصد بتحدید الهویة 

الصفات ستنادا إلى مجموعة من العلامات و نسبها إلى شخص ما او ،الأشلاء أو بقایا العظام

.1أي من تلك الجثث أو الأشلاء أو العظام ،البیولوجیة الممیزة لذلك الشخص

ل لتشریح الجثة فیهالا محهناك حالات لكن )أولا(الجثة تشریحها بهناك حالات یؤمر فی

.)ثانیا(

تشریح الجثة فیهایجبالتي حالات الا:أولا 

من 82وهذا ما نصت علیه المادة یلجأ إلى التشریح الطبي في حالات الوفاة المشكوك فیها،

"المتعلق بالحالة المدنیة بقولها70/20قانون  إذا لوحظ  علامات أو آثار تدل على الموت :

بطرق العنف أو طرق أخرى تثیر الشك، فلا یمكن إجراء الدفن إلا بعد أن یقوم ضابط 

هذه الوفاة، وكذا الشرطة بمساعدة طبیب بتحریر محضر عن حالة الجثة والظروف المتعلقة ب

المعلومات التي استطاع جمعها حول أسماء ولقب الشخص المتوفى وعمره ومهنته ومكان 

".ولادته ومسكنه

:في ما یليحالات التي یؤمر فیها بالتشریح بانتداب خبراء الطب الشرعيالتمثیل للیمكن 

2.حالات المتوفین في حادث جنائي سواء كانت جریمة عمدیة أو غیر عمدیة-1

، سواء كانت الجثة معروفة أو غیر معروفة،ة فوق الماءئفحالات العثور على الجثة طا-2

3.وهذا للتحقق من شخصیة المجني علیه

.214-213أحمد غاي ، مبادئ الطب الشرعي ، المرجع السابق ، ص ص ، -1
،      محمد أحمد عابدین،الادلة الفنیة للبراء و الادانة في المواد الجنائیة، دار الفكر الجامعي ، دون ذكر سنة النشر-2

.42ص 
.288ابراهیم بلعلیات ، المرجع السابق ، ص -3
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لم أن الحادث كان انتحارا أو قضاء وقدرا و حالات المتوفین حرقا إلا إذا ثبت من التحقیق -3

1.الوفاة یدل الكشف عن الجثة ظاهریا على وجود شبهة جزائیة في 

هریا وجود جمیع الحالات التي یظهر فیها من التحقیق أو من الكشف على الجثة ظا-4

كذلك كل حالة ترى النیابة العامة من ظروفها ضرورة تشریح شبهة جنائیة في الوفاة، و 

لو قرر الطبیب الكشف عن عدم لزوم الوفاة أو بیان أي أمر آخر و الجثة لمعرفة سبب 

.التشریح

تسلم شهادة الوفاة من طرفشهادة وفاة إلا بعد یصدر ة لضابط الحالة المدنیة لا بالنسب

و بعد ذلك2.الطبیب الذي أجرى معاینة الوفاة، وإثبات أن الوفاة حقیقیة، وتحدید أنها طبیعیة

هذا ما ، و 3عند دفن الجثةضروریةلحالة المدنیة رخصة الدفن وهي رخصةضابط ایصدر 

قانون المتعلقة ب14/08بموجب القانون المعدلة، و 20/70من قانون 78ادة نصت علیه الم

المدنیة لا یمكن أن یتم الدفن دون ترخیص من ضابط الحالة":الحالة المدنیة على ما یلي

لا یمكن أن یسلم الترخیص إلا بعد تقدیم شهادة معدة مكتوب على ورقة عادیة ودون نفقة، و 

."الذي كلفه بالتحقیق في الوفاة ضابط الشرطة القضائیةمن قبل الطبیب أو من قبل 

یكتفون بالكشف فحص المتوفى، و بعض الأطباء لا یقومون بلكن في الواقع فإن

لیة یقومون بتحریر معاینة تهربا من المسؤو الجثة دون التأكد من حالة الوفاة، و الظاهري على 

الة المدنیة أمام هذا الوضع فضابط الح، و "وفاة مشكوك فیها"الوفاة، ویسجلون فیها ملاحظة 

4.ى في غیاب إذن من وكیل الجمهوریةتسلیم إذن بالدفن لأهل المتوفیرفض تسجیل الوفاة و 

سخیر الطبیب الشرعي عندما یرى وكیل الجمهوریة عبارة وفاة مشكوك فیها یبادر إلى ت

نسخة من شهادة وبعد تشریحها یرسل هذا الأخیرلتشریح الجثة، وإعداد تقریر خبرة بذلك،

و الإجتهاد القضائي ، موسوعة العربي شحط عبد القادر ، نبیل صقر ، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه -1

.153الفكر القانوني ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، ص 
مراح فتیحة ، محاضرات غیر منشورة في الطب الشرعي القیت على الطلبة القضاة، السنة الاولى ، مقیاس الطب -2

.23، ص 2006، الجزائر،  الشرعي ، الدفعة السادسة عشر ، مدیریة الدراسات، المدرسة العلیا للقضاء
.23المرجع نفسه ،ص -3
.38باعزیز أحمد ، المرجع السابق ، ص -4
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المتوفى على أن یتم لأهلالتشریح لوكیل الجمهوریة لیقوم بعد ذلك بتحریر إذن بالدفن یسلمه

ذلك یتخذ الإجراء المناسب إما علىعتماداه بتقریر عن نتائج التشریح لاحقا، واموافات

1.بالحفظ أو تحریك الدعوى العمومیة 

لتي لا یجب فیها إجراء التشریح الات االح:ثانیا 

ف عن وجود شبهة یكشلا الكشف الطبي الظاهري بصفة عامة أنه متى كان التحقیق و 

یستطیع لو الطبیب الكشاف أدعى أنه لاجنائیة في الوفاة، فلا محال لإجراء التشریح حتى و 

2.الحالةلمعرفة سبب الوفاة في هذه ، إذ لا موجب معرفة سبب الوفاة إلا به

.3الوفاة الطبیعیة-1

.4خاص الذین یتعرضون لحوادث المرورحالة الأش-2

، أو لإجراء عملیة الأشخاص الذین یدخلون المستشفیات، أو ینقلون إلیها لإسعافهمحالة -3

أو ،تكن هناك شبهة جنائیة في الوفاةذلك ما لموكل 5.جراحیة لهم فیتوفون بالمستشفى

ة جراحیة أجریت اشتبه وفاة المریض بالمستشفى نتیجة إهمال في العلاج أو الخطأ في عملی

6.له أو أي سبب آخر

.7حالات السقوط من العمارات أو من أماكن عالیة أو حالات الكوارث الطبیعیة-4

.8بعض الحیوانات المصابة بمرض داء الكلبحالات لدغ العقرب و -5

.38، ص باعزیز أحمد المرجع السابق-1
.153العربي شحط  عبد القادر نبیل صقر ، المرجع السابق ص -2
.251،ص 2013الرایة، عمان، غسان مدحت الخیري ، الطب العدلي و التحري الجنائي الطبعة الاولى،دار -3
.251المرجع نفسه ، ص -4
.498معوض عبد التواب ، سینوت حلیم دوس ، المرجع السابق ، ص -5
.153العربي شحط ، نبیل صقر ، المرجع السابق ، ص -6
.153المرجع نفسه ، ص -7
.251غسان مدحت الخیري ، المرجع السابق ، ص -8
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الفرع الثاني

الجثة لتحدید أسباب الوفاةتشریح

من المبادئ القانونیة أن الطبیب المعاین للجثة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یقرر 

مسألة تحدید سبب الوفاة ما إذا كانت طبیعیة أو إجرامیة أو ، و 1سبب الوفاة إلا بعد تشریحها

الأسئلة التي تطرح من هذه و ، تخلو أي خبرة طبیة منهالا ائل التي مشكوك فیها من المس

جهات التحقیق أو من جهات النیابة أو الحكم باعتبارها أحد العناصر المشكلة لجریمة 

2.القتل

).ثانیا(ثم تحدید سبب الوفاة )أولا(لتبیان هذه العناصر سنتطرق إلى أنواع الوفاة و 

أنواع الوفاة :أولا 

:حیویة عن العملتوقف أجهزة الإنسان الذلك بسبب و انقطاع الحیاة و الوفاة أو الموت ه

، إذ هي مفارقة الروح للبدن بحیث تتوقف جمیع أعضاء 3، العصبيالجهاز التنفسي، الدموي

4.وظائفها، المنوط بها توقفا تاماجسم الإنسان عن أداء 

هي التي تكون دون عنف و تحصل نتیجة كبر السن أو مرض أو :الوفاة الطبیعیة-أ

5.ي إلى الوفاة خلل جسماني یؤد

شخص ، أو إنتحارین العنف دون عمل إجرامي كالحادثهنا نمیز بو :الوفاة بالعنف-ب

تسهل جرامي كالذبح والجروح العمیقة والتي تكون ظاهریة و قد یكون نتیجة عمل إأو الغرق، و 

.و قد تكون غیر ظاهریة كالتسمیم والجروح الباطنیةمعاینة الجثة 

.285بلعلیات ، المرجع السابق ، ص إبراهیم -1
.54باعزیز أحمد ، المرجع السابق ، ص -2
51، ص 2002جلال الجابري ، الطب الشرعي و السموم ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  الأردن ، -3

و القانون الوضعي ، دار الفكر خالد محمد شعبان ، مسؤولیة الطب الشرعي ، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي-4

.70، ص 2008الجامعي ، الاسكندریة ، 
.31خمال وفاء ، المرجع السابق ، ص -5
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كثیرا ما یحدث الموت فجأة بأسباب طبیعیة حتى أنه یتبادر :فیهاالوفاة المشكوك -جـ

قد یكون مصاب بمرض لا إلى الذهن في أن الأمر جنایة ، حیث أنه یحتمل أن الشخص

یه بعض المؤثرات قد یكون هذا المرض هو العامل الوحید في الوفاة أو مضاف إلیعلمه، و 

لمعرفة سبب الوفاة ة المریض ، و عن طاقعمل مجهودات جسمانیة تزید، أو الخارجیة كالفزع

من ق إ ج في 62تنص المادة ، و 1لابد من الكشف الطبي عن ظاهر الجثة و تشریحها 

كان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها إذا عثر على جثة شخص و "ما یليفقرتها الأولى على

ضائیة الذي أبلغ ، فعلى ضابط الشرطة القنت الوفاة نتیجة عنف أو بغیر عنففیه ، سواء كا

الحادث أن یخطر وكیل الجمهوریة على الفور و ینتقل بغیر تمهل إلى مكان الحادث للقیام 

.بعمل المعاینات الأولیة  "...

في هذه المادة المشرع نص على حالة العثور على جثة شخص و كان سبب الوفاة مجهولا 

غیر أن الفرق یكمن في أنه لیس من المؤكد في حالة اكتشاف جثة أن لتشابه الوضع ،

حالة كون الوفاة ناجمة عن فعل إجرامي ، فإن الفاعل في هناك جریمة ، كما أنه حتى

.2مجهول

تحدید أسباب الوفاة :ثانیا

على تعد الرابطة السببیة بین سلوك المجرم و النتیجة الضارة من أهم الأسئلة التي یتوجب

ناد الفعل الإجرامي إلى صاحبه  ، ذلك أنه یمكن مع تحققها إسالطبیب الشرعي الإجابة عنها

یظهر ذلك في الجرائم المادیة ، عندما عسیرا خاصة إذا كان السبب واضحا، و الأمر لیسو 

أطلق لك شخص مثال ذفعل الإنسان والنتیجة واحدة، و لا یكون هناك سوى عامل واحد هو 

.3توفي في الحال ، وبالتالي فعل الجاني في هذه الحالة هو سبب الوفاةالغیر و النار على 

، 2007عبد الحمید المنشاوي ، الطب الشرعي و دوره الفني في كشف الجریمة ، منشاة المعارف ، الاسكندریة ، -1

.07ص 
.130-129قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الإجتهاد القضائي ، المرجع السابق ، ص ص ، جمال نجیمي ،-2
، مذكرة ماجستیر القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ، كلیة "الطب الشرعي و دوره في إثبات الجریمة"بشقاوي منیرة ، -3

.96، ص2015الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ، 
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إذا كان هو السبب في إحداثها، هنا الجاني یكون مسؤول مسؤولیة جزائیة عن جرمه و 

هي مسألة ذات طابع فني تترك للطبیب الشرعي بموجب خبرة طبیة و تخرج عن و 

قة فعل الجاني بموت المجني علیه و التي ذلك یبین علاو .1صلاحیات قاضي الموضوع 

تأخذ أهمیة كبرى خصوصا في التشریعات التي تعتمد نظریة السبب المباشر و الفوري ، 

، ذلك أن الطبیب الشرعي لعوامل المساهمة في إحداث الوفاةكأساس للإدانة عند تعدد ا

أدت إلى إحداث المؤهل یبین للقاضي ما إذا كان فعل الجاني یوجد ضمن الأسباب التي 

.2الوفاة مباشرة

جریمة القتل بأي من الطریقتین سواء كان القتل بطریقة سلبیة أو بطریقة إیجابیة فتقعو 

هو ما ي مع الجریمة بالكشف على الجثة و كیفیة تفاعل الطبیب الشرعهوهنا ما یعنیناو 

3.لمعرفة سبب الوفاةیطلق علیه بالكشف الظاهري ، أي قیام الطبیب الشرعي بتشریح الجثة 

:نطلاقا من ذلك فالطبیب المعاین لابد أن یسلك مرحلتین هما وا

تنحصر مهمة الطبیب الشرعي في فحص الجثة و التأكد:الكشف الظاهري للجثة -1

، تأسیسا على حدید وقت الوفاة على وجه التقریبتمن أن المجني علیه قد توفي فعلا، و 

عتبار العوامل المؤثرة على هذه ع الأخذ بعین الا، ملتغیرات بالجثة ومدى تقدمها بهاظهور ا

.4...نسبة رطوبة الجو ة حرارة الجو المحیطة بالجثة، و التغیرات كدرج

و یتمثل هذا الجانب بفحص الملابس فحصا دقیقا ووصفها من حیث نوعیتها و حالتها ، 

مما یدل على أو عدم هندامهازرار المفقودة منها ، مع ذكر التمزقات و الأجزاء أو الأ

حصول مشاجرة و حدوث ثقوب ناتجة من طلقات ناریة ، كما یجب ملاحظة وضعیة الجثة 

حقیق من كل ذلك یجب فیه التو .5بالنسبة للمكان الذي وجدت فیه و ما یجاورها من أشیاء 

.96، المرجع السابق، ص بشقاوي منیرة-1
.55باعزیزأحمد ، المرجع السابق ، ص -2
مالك نادي سالم صبارنة ، دور الطب الشرعي و الخبرة الفنیة في إثبات المسؤولیة الجزائیة ، رسالة ماجستیر في -3

.24، ص 2011القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، 
.453رجع السابق ، ص ، منیر رضا حنا ، الم-4
.31-30عبد الحمید المنشاوي ، المرجع السابق ، ص ص ، -5
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لأن ذلك ،ف عنها بجانب الجثةرسالها إلى المخبر العلمي للكشطرف الضبطیة القضائیة وإ 

دائما في مقدمة محاضر هذه التوضیحات نجدها الطبیب كثیرا في تشریح الجثة، و یفید

.1بتدائي بخصوص المعاینات الأولیةالتحقیق الا

بالكشف الانتحار الاكتفاءكثیرا ما یطلب قاضي التحقیق في الحوادث العارضة و حوادث و 

.2الظاهري على الجثث لإثبات ما بها من الإصابات و بیان سبب الوفاة

اب الوفاة طبیا أنه لمعرفة أسبمن المتعارف علیه قضائیا و :الكشف الباطني للجثة-2

بدون تشریح الجثة باعتبار أن تقریر لابد من تشریح الجثة، ولا یمكن تقریر سبب الوفاة  

حتمالات مستنتجة من خلال ما الكشف الظاهري یؤدي إلى عدة اعلى سبب الوفاة بناء 

، فالضبطیة القضائیة تقوم بالمعاینات علیها یظهر من علامات وما یشاهد الطبیب المعاین

العوارض المتعلقة بالجثة و تذكر احتمالات كل العلامات والظواهر و المحضرأن تثبت في 

على شهادة بناءلغ النیابة بذلك حتى یتسنى لها تبإذا كانت انتحارا أو حادث مبهم و الوفاة 

.3المعاینة أن تصدر أمرا بتشریح الجثة قبل دفنها

و الطریقة التي سلكها الطبیب، هذه النماذج بالغة الأهمیة تبین كیفیة تحدید أسباب الوفاة و 

اتجة عن الأخذ بها لإثبات إن كانت الوفاة عمدیة نوضروریة لرجال القضاء وللرجوع إلیها و 

.4میما یلیها من ق ع أو هي ناتجة عن جریمة التسمو 254ا بالمواد القتل المنصوص علیه

.285ابراهیم بلعلیات ، المرجع السابق ، ص -1
.24مالك نادى سالم صبارنة ، المرجع السابق ، ص -2
.286ابراهیم بلعلیات ، المرجع السابق ، ص -3
.286المرجع نفسه ، ص -4
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المطلب الثاني

الإجراءات المتبعة في عملیة التشریح

الحالات هو لا یتم إلا فيهو البحث عن أسباب الوفاة، و إن الغرض من تشریح الجثة 

سلطة إما بقرار من ال،خصوصا إذا كان الأمر مستعجلاالتي ینص علیها القانون، و 

بیب الشرعي بعد انتهاء الطف.1على أوامر النیابة العامة أو قاضي التحقیقالقضائیة، أو بناء

التي ه عن اسئلة القاضي الذي انتدبه و ، یعد تقریرا شاملا یجیب فیمن المهمة المنوطة به

الفرع (هة المخولة لها بالترخیص بتشریح الجثة وعلیه سنتطرق إلى الج2تضمنها أمر الندب

).الفرع الثاني(ثم تقریر الخبرة )الأول

الفرع الأول

تشریح الجثةبترخیص الالجهة المخولة لها ب

:یخول القانون تكلیف الطبیب الشرعي لـ

 النائب العام ومساعدوه (النیابة(.

 أغلب الحالات(قاضي التحقیق. (

 الضبطیة القضائیة.

3یة جهة قضائیة كانتالأوامر الصادرة عن أ.

الرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة لا نجد أثرا للأطباء الشرعیین رغم دورهمبلكن و 

ق إ 143، 62، 49أنه باستقرائنا لنصوص المواد ، غیرالبارز في مجال التحقیق الجنائي

.ج، نجد تلمیحا للطبیب الشرعي

1 -Jean pouillard , Le médecin auxiliaire de la justice , rapport lors de la session du conseil

national de l'ordre des medecins , fevrier , 2001 , p 09 .
.305ابراهیم بلعلیات ، المرجع السابق ، ص -2
.15، ص 2006یحي بن لعلى ، الطب الشرعي، منشورات المجلس، الجزائر،-3
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ثم الجهة )أولا(علیه سنتناول في هذا الفرع الجهة الآمرة بالتشریح في إطار التسخیرة الطبیة و 

.ثانیا(الآمرة بالتشریح في إطار الخبرة الطبیة  (

الجهة الآمرة بالتشریح في إطار التسخیرة الطبیة :أولا 

بها أي طبیب كل رفع الجثة عملیة طبیة شرعیة وداخلة في التحقیق، یمكن تكلیف یش

ة الأولى ، فهي تسمح بالدرجأو ضابط الشرطة القضائیة، بطلب من وكیل الجمهوریة ممارس

نبالفحص الخارجي للجثة و  والوسیلة القانونیة لاتصال الطبیب .1المعاینات في الأماك

ح الجثة هي أمر یصدر للقیام بأعمال طبیة قانونیة ضروریة كتشریو .الشرعي هي التسخیرة

، أو عن التحریات الأولیةتصدر عن ضباط الشرطة القضائیة أثناء حدید أسباب الوفاة ، و لت

.2من ق إ ج62و 49قضاة النیابة طبقا للمواد 

یقوم ضابط الشرطة :الشرعي من طرف الضبطیة القضائیةتسخیر الطبیب-أ

حالة الأماكن و معاینات اللازمة لحالة القضائیة عند وجوده في مكان الجریمة بإجراء ال

طبقا لنص ، و 3الأشیاء المتعلقة بالجریمة كحالة الجثة و حالة الأدوات المستعملة في ارتكابها

إذا اقتضى الأمر بإجراء معاینات لا یمكن ":من ق إ ج التي نصت على ما یلي49المادة 

.تعین بأشخاص مؤهلین لذلكستأخیرها فلضابط الشرطة القضائیة أن ی

ختصاص متى القضائیة في حالة التلبس أن یلجؤا إلى أهل الافالقانون خول لضابط الشرطة 

ستعانة بأشخاص مؤهلین هو أن تكون المعاینات ذات طابعوشرط الا.4تطلبت الجریمة ذلك

هنا یظهر أن معیار ، و 5، كما هو الشأن في معاینة الوفاةعلمي أو تقني غیر ممكنة التأخیر

.15فتیحة مراح ، المرجع السابق ، ص -1
.17طراد اسماعیل ، المرجع السابق ، ص -2
.104محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص -3
.13أحمد ، المرجع السابق ، ص باعزیز-4
.117جمال نجیمي ، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الإجتهاد القضائي ، المرجع السابق ، ص -5
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یتركها الجاني الخشیة من زوال الآثار التي في الطابع الاستعجالي للوقائع  و یكمن التسخیرة

.1التي غالبا ما یتفنن في إخفائهافي مسرح الجریمة و 

ن أمام الخبراء المعتمدین من طرف العدالة من أداء الیمیيكما أن هذا النص لم یستثن

.2داء الیمینلكن من المنطق ألا یعیدون أضباط الشرطة القضائیة، و 

ل ما یتوصل كما لو یوضح النص ما إذا كان باستطاعة ضابط الشرطة القضائیة استغلا

ضروري إلیه الطبیب الشرعي ومناقشة المشتبه فیهم بشأنه، ولكن یبدو ذلك شيء منطقي و 

.3لمعالجة حالة التلبس

إن وجود جثة إنسان :تسخیر الطبیب الشرعي من طرف وكیل الجمهوریة -ب

نت الوفاة سواء كا، و فیها، سواء كان القاتل معلوما أو مجهولا أو مشتبهن للتلبسمكوّ میت

، حیث في جمیع هذه الأحوال على ضابط الشرطة القضائیة الذي نتیجة عنف أو بغیر عنف

بلغ الحادث أن یخطر فورا وكیل الجمهوریة ، ثم ینتقل إلى مكان الحادث ، و یجري تحریاته 

.4معاینات و خبرات في حال تلبس من

و تعتبر التسخیرة الطبیة من الأدوات التي وضعها المشرع تحت تصرف النیابة العامة و 

الأشخاص العاملین تحت سلطتها و إشرافها بغرض جمع الأدلة على الأقل و الحفاظ على 

الإستعانة الدلیل ، و نظرا للطابع الإستعجالي للعملیة ، فقد خول المشرع لوكیل الجمهوریة 

حیث .5بكل شخص مؤهل یرون تدخله ضروریا أثناء التحریات عن طریق إجراء تسخیرة

"من ق إ ج على ما یلي 62نصت المادة  إذا عثر على جثة شخص و كان سبب الوفاة :

مجهولا أو مشتبها فیه سواء كانت الوفاة نتیجة عنف أو بغیر عنف فعلى ضابط الشرطة 

الحادث أن یخطر وكیل الجمهوریة على الفور و ینتقل بغیر تمهل القضائیة الذي أبلغ عن

.إلى مكان الحادث للقیام بعمل المعاینات الأولیة

.117أحمد ، المرجع السابق ، ص زباعزی-1
.117جمال نجیمي ،  قانون الاجراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائي،المرجع السابق ، ص -2
.117المرجع نفسه ، ص -3
.173، ص 1992محمد محدة ، ضمانات المشبه فیه أثناء التحریات الأولیة ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، -4
.13باعزیز أحمد ، المرجع السابق ، ص -5
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كما ینتقل وكیل الجمهوریة إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ، و یصطحب معه أشخاص 

من ضباط قادرین على تقدیر ظروف الوفاة ، كما یمكنه أن یندب لإجراء ذلك من یرى ندبه 

ویحلف الأشخاص الذین یرافقون وكیل الجمهوریة الیمین كتابة على أن .الشرطة القضائیة 

ویجوز أیضا لوكیل الجمهوریة أن یطلب إجراء یبدو رأیهم بما یملیه علیهم الشرف و الضمیر

.تحقیق للبحث عن أسباب الوفاة  "

، إلا أنه الشخص المسخر یجب أن یكون طبیباالملاحظ أن هذا النص لم یحدد لناو 

.1یجب القول أنه لا یوجد شخص آخر غیر الطبیب مؤهلا لتقدیر ظروف الوفاة

للإشارة أن هذا الطبیب ینتدب في هذه الحالة كشخص مؤهل و لیس كخبیر فهو یؤدي و 

أو الیمین من جهة و من جهة أخرى فإنه تعیین الخبراء من اختصاص جهات الحكم 

.2من ق إ ج 143التحقیق طبقا لنص المادة 

جثة شخص و كان سبب الوفاة القانون نص في هذه المادة على حالة العثور على و 

رق یكمن في أنه لیس من المؤكد في حالة اكتشاف جثة ف، لتشابه الوضع ، غیر أن المجهولا

عل إجرامي فإن الفاعل أن هناك جریمة ، كما أنه حتى في حالة كون الوفاة ناجمة عن ف

كما أن كل الأعمال المتعلقة بالمعاینة أو تقدیر أسباب الوفاة حتى من طرف 3مجهول

قاضي التحقیق تدخل في باب التحریات الأولیة و لیس في باب التحقیق القضائي أي أن 

4.الدعوى العمومیة لم تتحرك بعد 

طلب النیابة الموجه لقاضي التحقیق للبحث عن أسباب الوفاة لیس طلبا افتتاحیا و 

لتحریك الدعوى العمومیة ،و إنما هو طلب استثنائي ، لا یصدر قاضي التحقیق بعد البحث 

.13، ص السابقالمرجع باعزیز أحمد-1
.16طراد اسماعیل  ، المرجع السابق ، ص -2
.130جمال نجیمي ، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الإجتهاد القضائي ، المرجع السابق ، ص -3
.130المرجع نفسه ، ص -4
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أمرا بانتفاء وجه الدعوى و إنما یكتفي الأمر بإرجاع الملف إلى النیابة للتعرف فیه إما 

.1بتهمة محددة ضد شخص مسمى أو غیر مسمىأو بفتح تحقیق بحفظه

و ما 162المادة (أي أن قاضي التحقیق لیس مطالبا باصدار أمر من أوامر التصرف 

بل یكتفي بالبحث و التحري عن أسباب الوفاة طبیعیة أو ناتجة عن )بعدها  من ق إ ج 

یاته ، لإتخاذ ما یراه فعل إجرامي ، و یعید الملف إلى وكیل الجمهوریة مشفوعا بخلاصة تحر 

.2من مواصلة تحریاتها الضبطیةمو هذا یعني أنه لا مانع أمامناسبا ، 

و إن إجراءات البحث عن أسباب الوفاة لا تنتهي بالضرورة بأمر انتفاء وجه الدعوى لأنه 

و في حالة أن یرى قاضي التحقیق أن البحث عن أسباب الوفاة قد انتهى ، یبلغ الأوراق إلى 

كیل الجمهوریة الذي علیه تقدیر إعطائها النتائج الملائمة ، فإذا كانت نتائج البحث أسفرت و 

عن معطیات دالة على اقتراف جریمة فإن له فتح تحقیق قضائي ، و في الحالة العكسیة لا 

.3ضرورة لإعادة الملف إلى قاضي التحقیق و ما علیه إلا الأمر بحفظه إداریا 

تكون التسخیرة كتابیة في معظم الاحیان ، و قد تكون شفویة في التسخیرة  شكل-جـ

و المشرع لم یحدد الشكل الواجب اتباعه .4حالة الاستعجال على أن یتم تأكیدها بعد ذلك 

.لإجراء التسخیرة 

في حالات الاستعجال القصوى ، یتصل وكیل الجمهوریة بالطبیب التسخیرة الشفویة -1

معاینة مسرح الجریمة ، أو یرسل إلیه رجال الشرطة أو الدرك لجلبه الشرعي هاتفیا لتسخیره ل

لمكان الواقعة و ذلك بهدف ربح الوقت و الحفاظ على الآثار المرفوعة هناك من الزوال ، و 

، مجلة المحكمة العلیا 21/07/2011بتاریخ 755250مة العلیا ، الغرفة الجنائیة ، ملف رقم قرار صادر عن المحك-1

.404، ص 2012، العدد الأول ، 
.130جمال نجیمي ، المرجع السابق ، ص -2
.130المرجع نفسه ، ص -3
.17طراد اسماعیل ، المرجع السابق ، ص -4
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لتسریع الإجراءات الكفیلة بفتح تحقیق حول الجریمة ، على أن یلي ذلك إرسال ممثل النیابة 

.1إلى الطبیب الشرعيالعامة لتسخیرة كتابیة لاحقا

لا یمكن تصور قیام الطبیب الشرعي بمعاینة مسرح الجریمة من التسخیرة الكتابیة-2

تلقاء نفسه مهما كانت الأحوال ، و إنما یتم ندبه من قبل الضبطیة القضائیة حسب المادة 

باره من من ق إ ج ، للقیام بالأعمال الفنیة الضروریة التي یعجزون عن أدائها ، باعت49

و الإختصاص العلمي ، كما منح المشرع الجزائري لوكیل الجمهوریة ممثلا للحق ذالخبراء 

هیئات التحقیق و القضاء في كشف هساعدلمجتمع باصدار أمر لندب أي خبیر تالعام في ا

.2النقاب عن الأمور العلمیة و التقنیة التي تكون غامضة و مبهمة التفاصیل

، فحسب المادة 3زم بالإمتثال للتسخیرة الصادرة عن السلطة القضائیة إن الطبیب المسخر مل

یتعین على الأطباء و جراحي الأسنان و الصیادلة "من قانون أخلاقیات الطب فإنه 210

.أن یمتثلوا إلى أوامر التسخیر التي تصدرها السلطة العمومیة  "

:مسندة إلیه في الحالات الآتیة كما یجوز للطبیب الشرعي أن یمتنع عن القیام بالمهمة ال

.حالة القوة القاهرة التي تحول بینه و بین القیام بعمله كالمرض مثلا-

.التقني عدم الإختصاص-

4.عدم التأهیل المعنوي كأن تكون علاقة قرابة بالضحیة -

بروتوكول معاینة الطبیب الشرعي لمسرح الجریمة ، دراسة قانونیة تطبیقیة  ، أطلع میهوب یوسف ریطاب عز الدین ،-1

:على الموقع التالي 

.cerist .dzwww.asjp 482مساءا ، ص 12:08على الساعة ،13/05/2017یوم
.483المرجع نفسه، ص -2
.18ص طراد اسماعیل ، المرجع السابق ،-3
.18ص ،نفسهالمرجع -4
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الجهة الآمر بالتشریح في إطار الخبرة الطبیة :ثانیا 

لجهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات "من ق إ ج 143تنص المادة 

طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة و إما من تلقاء نفسها أو 

.من الخصوم  "

و من ثم یمكن ، بل یجب على قاضي التحقیق أو أیة جهة حكم أن یستعین بأحد الخبراء 

معاینات و هذا بغرض جمع أكبر قدر من أدلة إثبات عن طریق الندب لإجراء ال)أطباء(

الجریمة و عنصر الإسناد المعنوي لتمكین جهة الحكم من تطبیق العقوبة تماشیا مع مبدأ لا 

.1جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون

ندب الخبراء من طرف جهات التحقیق -أ

یعتبر أكثر القضاة استعمالا لهذا الإجراء و یختار قاضي التحقیق قاض التحقیق-1

الخبیر من الجدول الذي تعده المجالس القضائیة ، بعد استطلاع رأي النیابة العامة ، غیر 

أنه یجوز بصفة استثنائیة و بأمر مسبب تعیین خبیر مقید بالجدول المذكور ، غیر أن 

ستعانة بالخبراء الطبیین في مرحلة التحقیق المشرع الجزائري لم ینص صراحة على الإ

الإبتدائي ، و إكتفى بالنص على جمع الأدلة و البحث و التحري عن مرتكبي الجرم ، كما 

أنه لم یحدد إجراءات جمع الإستدلالات التي تترك بتقدیر رجال الضبط القضائي حسب 

.2ظروف كل جریمة 

یجوز لغرفة الإتهام بناء على طلب "من ق إ ج 186تنص المادة غرفةالإتهام -2

النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها ، أن تأمر باتخاذ جمیع الإجراءات 

التحقیق التكمیلیة التي تراها لازمة ، كما یجوز لها أیضا بعد استطلاع رأي النیابة العامة أن 

.تأمر بالإفراج عن المتهم  "

.298ابراهیم بلعلیات ، المرجع السابق ، ص -1
.18خمال وفاء ، المرجع السابق ، ص -2
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تبین لغرفة الإتهام عند عرض القضیة علیها أن بعض النقاط یتضح من هذا النص أنه إذا

لازالت غامضة فیها و أنه لا یمكنها أن تتخذ قرارا بإحالة المتهم إلى المحكمة أو الأمر 

للمتابعة ، فإنه یمكنها أن تقرر إجراء تحقیق تكمیلي كإجراء خبرة طبیة شرعیة إذ لتوجهاب

الإتهام مثلها مثل جهات التحقیق یمكنها أن تأمر استلزم الكشف عن الحقیقة ذلك فغرفة 

إذا أغفل قاضي التحقیق هذا الإجراء ، أو إذا تبین لها أهمیة هذا الإجراء .1بإجراء الخبرة

2بالخبرة الطبیة الشرعیةإلافي القضیة خاصة إذا كانت هناك مسألة فیه لا یمكن توضیحها

إذا رأت "من ق إ ج 219دة تنص الماندب الخبراء من طرف جهات الحكم -ب

143الجهة القضائیة لزوم إجراء خبرة فعلیها إتباع ما هو منصوص علیه في المواد 

.156و  "

إذا تبین أنه من اللازم إجراء تحقیق تكمیلي ، یجب "من ق إ ج 356كما نصت المادة 

المكلف بإجراء التحقیق أن یكون ذلك بحكم ، و یقوم بهذا الإجراء القاضي نفسه و القاضي 

من قانون 142و 138التكمیلي یتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص علیها في المواد 

.الإجراءات الجزائیة  "

نفسها أو من بین إجراءات التحقیق التكمیلیة هو ندب خبراء طبیین و یكون ذلك من تلقاء و 

ن كل ما یطلبه المتهم من أنه لیست للمحكمة الإجابة عبناءا على طلب الخصوم،غیر 

التحقیقات التكمیلیة إذا ما رأت في عناصر الدعوى و ما تم فیها من تحقیق ما یكفي لتكوین 

لب الخصوم الرامي إلى عقیدتها أو أن الأدلة المقدمة إلیها كافیة لبناء قناعتها فلها رفض ط

أنها ملزمة بأن تنفي ، غیرقضیة لا توجب الإستعانة بالخبراء، أو أن طبیعة التعیین خبیر

.3حكمها على ذلك صراحة و أن تبین فیه أسباب الرفض 

.67شقاوي منیرة ، المرجع السابق  ، ص ب-1
.67المرجع نفسه ، ص -2
.20خمال وفاء ، المرجع السابق ، ص -3
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و یعد التقریر أحد وسائل المهمة في مجال الإثبات ، فهو یساعد القاضي للتوصل إلى 

.1الأدلة التي تساعده في إظهار الحقیقة 

فما هو شكل التقریر الطبي ؟ و ما هي البیانات التي یتضمنها ؟

اني ــــرع الثـــــــــالف

رةــــــــــــــــــر الخبــــــــــــــتقری

من بین أهم الإلتزامات التي تترتب على الخبیر هو إعداد تقریر الخبرة ، بعد الإنتهاء من 

ما توصل فیه من نتائج خلال تنفیذ مهمته ، و قد ألزم المشرع الخبیر بتنظیم تقریر یبین فیه

، و هذا ما أكدته نص المادة 2و الأعمال التي قام بها بتنفیذه للمهمة الموكلة إلیه،بحثه

.3من ق إ ج 153

.ثانیا(مضمون تقریر الخبرةثم )أولا(ق إلى تعریف الخبرةو علیه سنتطر  (

تعریف تقریر الخبرة :أولا 

فالتقریر .4القضائیة منجزة من قبل أطباء متخصصین بأمر من الجهات الخبرة الهي 

و النتائج التي توصل إلیها و التي تجیب 5یتضمن عملیات الخبیر و ما یستخلصه منها 

و إذا اختلف الخبراء في .6أساسا على الأسئلة التي یكون قاض التحقیق قد طرحها علیه 

هة عین كل منهم رأیه مع تعلیل وج،الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة

.53المرجع السابق ، ص أحمد غاي ، مبادئ الطب الشرعي ،-1
.260عبد االله جمیل الراشدي ، المرجع السابق ، ص -2
"من ق إ ج على ما یلي 153تنص المادة -3 یحرر الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقریرا یجب أن یشتمل على :

.وصف ما قاموا به من أعمال و نتائجها  "...
4-Ceaddi durigon , medicine ligale à usage judiciaire , edition ujas , paris , 1999 , p 62 .

.133محمود توفیق اسكندر ، المرجع السابق ، ص -5
.117أحسن بوسقیعة ، التحقیق القضائي ، المرجع السابق ، ص-6
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، و یودع التقریر لدى كاتب الجهة القضائیة التي أمرت هم ، حتى یتفهمها القاضينظره

.1بالخبرة و یثبت هذا الإیداع بمحضر

تختلف الشهادة الطبیة عن تقریر الخبرة فالأولى تكون مختصرة و تكتفي ببیانات موجزة و 

في ن اختصاصه ، و رها أي طبیب أیا كاتختلف باختلاف الغرض الموجه إلیه ، كما یحر 

الغالب یحررها الطبیب الشرعي ، في الإصابات الناتجة عن المشاجرات و الحوادث 

تقریر الخبرة فیكون أكثر أما مختلف أنواع العنف لأنها تستخدم أمام الجهات القضائیة ، و 

تفصیلا و یحرر دائما من طرف طبیب شرعي بموجب تسخیرة ، یصدرها عادة وكیل 

2.ة ، أو قاضي التحقیق الجمهوری

أما تقریر المعاینة فیصدر عن تقني مسرح الجریمة عند قیامهم بالمعاینة الفنیة ، 

عن الآثار ، و رفعها و تحریزها فیوضحون فیها مختلف الأعمال التي قاموا بها ، من بحث

.3توصلوا إلیهاالنتائج التيو التي استعانوا بها مختلف الإجراءات التي اتخذوها و الوسائل و 

الخبرةتقریرمضمون:ثانیا 

یمكنحتىالندببأمرالمتعلقةالبیاناتكللاومتضمنمفصلاالخبرةتقریریكونأنیجب

4.الخصومأوالآمرالقاضيطرفمنمناقشته

ولقبوإسمرتبةالشرعي،الطبیبیتبعهاالتيالمؤسسةوتتضمنالهامشیةالبیانات-أ

،یتبعهالتيالقضائیةوالجهةالمنیبالقاضيالقضیة،وتاریخرقمالشرعيالطبیبووظیفة

.264-263أحمد شوقي الشلقاني ، المرجع السابق ، ص ص ، -1
.52لمرجع السابق ، صأحمد غاي ، مبادئ الطب الشرعي ، ا-2
رسالة لنیل شهادة الدكتورا علوم ، جامعة "دور الشرطة العلمیة و التقنیة في الكشف عن الجریمة ،"بهلول ملیكة ، -3

.226، ص2013، كلیة الحقوق ، 1الجزائر 
.301إبراهیم بلعلیات ، المرجع السابق ، ص -4
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وختمالطبیبوتوقیع،تحریرهوتاریخالتقریررقمبالتقریر،المعنيالشخصولقباسم1

.لهاالتابعالمؤسسة 2

أولهافيیذكرأقسامثلاثةإلىعادةالخبرةتقریریقسمالموضوعیةالبیانات-ب

الأخیروالقسمالخبیرباشرهاالتيالإجراءاتالثانيالقسمویتناول،الإنتدابموضوع

إلیهینتهيالذيالرأيوأمعرفتهالمحققیرید ماوهيإلیهاانتهىالتيالنتیجةیتضمن

3.تقریرهفيالخبیر

:التالیةالعناصروفقالطبیةللتقاریرالموضوعیةالبیاناتوتسجل

ا تم تعیینهالتيالتسخیرةأومرالأأوالحكموتاریخرقمیدتحدیتضمنالتقریرمقدمة-1

4.المكلف بهاوالمهمة،عینهالذيالقاضي،واسمبموجبه

بأخرىأوبكیفیةوشاركواالخبرةحضرواالذینوالأشخاصالمتوفىإسمالمقدمةتتضمنكما

.الخبرةطالبةالسلطةقبلمنأرسلتالتيوالمستنداتالأشخاصوالأشیاءذكرثم 5

بالمجلسالخبراءقائمةفيمسجللكونهالیمینأدى،قدالشرعيالطبیبأنإلىینوهوأخیرا

لم،إذابذلكمحضرویحررالضبطوكاتبالتحقیققاضيأمامالیمینیؤدي،أوالقضائي

.صراحةجإقمن145المادةعلیهنصتماوهذا،6القائمةتلكفيمسجلایكن 7

التيالفنیةوالأعمالالتجاربوالإجراءاتكافةالتقریرموضوعیتضمنالتقریرموضوع-2

موجزعرضایتضمن،وذلكالقضائیةالسلطةللأوامرتنفیذهشأنفي،الخبیربهاقام

.54أحمد غاي ، المرجع السابق ، ص -1
.54المرجع نفسه ، ص -2
.145العربي شحط عبد القادر ، نبیل صقر ، المرجع السابق ، ص -3
.54أحمد غاي ، مبادئ الطب الشرعي ، المرجع السابق ، ص -4
.264كریم خمیس خصباك محمد البدیري ، ص -5
.55أحمد غاي ، المرجع السابق ، ص -6
"في فقرتها الأولى على ما یلي من ق أ ج ،145نص المادة -7 یحلف الخبیر المقید لأول مرة بالجدول الخاص :

:بالمجلس القضائي یمینا أمام ذلك المجلس بالصیغة الآتي بیانها 

.أحلف باالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي كبیر على خیر وجه و بكل إخلاص و أن أبدي رأیي بكل نزاهة و استقلال " "
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الوقائعوشارحاعلیهاأطلعالتيوالمستندات،والبیاناتوالمشاهداتوالتحقیقاتللأبحاث

النتائجتكونلكيودقیقاصحیحاالوصفأوالشرحیكونأنیجبوستتخذالتيوالظروف

وصفاوصولهاوساعةالجثةوصفیذكرأنیجب،فمثلا1ومقبولةصحیحةإلیهالمستندة

إذاالملابسووصفوصولهساعةإلىالحادثوقتمنعلیهاطرأتالتي،والتغیراتدقیقا

الداخلیةالإصاباتوصف،ثمتمزقاتأوملوثاتمنبهاوما،صحیحاوصفاعلیهاكانت

الذینالأشخاصالخبیریذكركما2عدمهمنالوفاةبعدالجثةنقلتمإذاوماوالخارجیة

الإشارة،معنطاقهعنتخرجمسائلفيمختصینوخبراءكفنیین مهمتهأداةفيبهماستعان

یتعینالأخیروفيلذلك،محلاكانإنمهمتهإنجازسبیلفيإلیهاانتقلالتيالأماكنإلى

والتيعلیهااعتمدالتيللأحرازفضإعادةأوفضكلإلىتقریرهفيیشیرأنالخبیرعلى

ماعلىنصتالتيجإقمن  الثانیةالفقرةمن150المادةلنصتطبیقا3،بجردهاقام

التيللأحرازفضإعادةأوفضكلعنتقریرهمفيینهواأنالخبراءعلىیتعین"یلي

"بجردهایقومون .

الوقائعلظروفتبعاالحقیقةإلىالأقربأیهایرجحثمویناقشهاالفرضیات،یستعرضكما

4.الأولیةالتحریاتمنالمستخلصةوالمعلومات

الطبیبإلیهاخلصالتيالنتائجخلاصةیتضمنالخبیررأيوالتقریرنتیجة-3

والعلاقةالوفاةسببخلاصةیتضمن،عادةالوفاةحالةففيالوقائعمناقشةبعدالشرعي

مجموعأيإصابیةأومرضیةنتیجةالوفاةكانتإذاوما.5الوفاةوالإصابةبینالسببیة

الشرعيالطبیبعلىیجبكما6تعجیلهاعلىساعدتأوالوفاةأحدثتقدالإصاباتهذه

الجهةطلبتهاالتيالطلباتكلعلىیجیبكما،7حصولهاتاریخوالإصابةسببیذكرأن

.261 جمیل الراشدي ، المرجع السابق ، ص عبد االله-1
.262خالد محمد شعبان  ، المرجع السابق ، ص -2
.229بهلول ملیكة ، المرجع السابق ، ص -3
.229أحمد غاي ، مبادئ الطب الشرعي ، المرجع السابق ، -4
.229المرجع نفسه ، ص -5
.37عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص -6
.262خالد محمد شعبان ، المرجع السابق ، ص -7
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والمعایناتالتحلیلبعدالتقریریشتملأنلابدكما1بالنفيأوبالإثباتسواءالقضائیةالجهة

إلیهاانتهىالتيالنتیجةإبرازوكذلكعامةبصورةيالتقنأوالطبيرأیهعلىبهاقامالتي

علیههوماعلىمسببارأیایقدمأنالخبیرعلىكذلك، 2مرالآالقاضيإجابةوالخبیر

نتائجعلىوتأصیلهرأیهباسنادالخبیریلتزمبمعنى3حكمهفيللقاضيبالنسبةالأمر

منجزئیةفيحكمبمثابةیعد،إذالعملیةللأدلةكمصدرلأهمیتها بالنظرالفنیةالعملیات

الأساس،هذاوعلىللقاضي،التقدیریةللسلطةیخضعفهوذلكرغمولكنالدعوى،جزئیات

هذایتحققلم،فإنأجراهاالتيالإختباراتنتائجمعالخبیررأيینسجمویتناسقأنیجب

استفساراتبطلبإماالحقیقة،عنبالبحثالتناقضلهذایتصدىأنالقاضيفعلىالإنسجام

4.بخبیرالإستعانةأوالخبیر،نفسمن

صدرتالتيالجهةكانتأیاموحدةتكونتكادمامسألةفيالفنیةالنتائجأنالقولویمكن

فيیحدثفقدذلكورغمواحدةعلیهاالمعتمدةوالفنیةالعلمیةوالقواعدسسالأمادامتعنها،

علىالحالةهذهوفيواحد،رأيعلىیتفقوالاأنواحدة،فنیةمسألةفيالخبراءتعددحالة

الخبیررأيوتعلیلتبریرویبدوللإبطال،النتیجةتعرضتوإلاالخاصتبریرهتقدیمخبیركل

یشوبقدماواكتشافبمراقبةللسماحوهذالقاضي،حكماتسبیبعلىقیاساضروريأمر

.5نقصأوعیوبمنوالرأيالنتائج

لهمكانتأوالرأيفياختلفوافإذا"جإقمن2فقرة153المادةعلیهنصتماوهذا

"نظرهوجهةتعلیلمعتحفظاتهأورأیهمنهمكلعینالمشتركةالنتائجشأنفيتحفظات .

ي قاضكاتبلدىمنها،تبقىماأوالأحراز،وكذاویودعهالخبرةتقریرعلىالخبیرویوقع

فقرتهافيجإق153المادةعلیهنصتماوهذا6بمحضرالإیداعهذا،ویثبتالتحقیق

264كریم خمیس خصباك البدیري ، المرجع السابق ، -1
.301إبراهیم بلعلیات ، المرجع السابق ، ص -2
.262عبد االله جمیل الراشدي ، المرجع السابق ، ص -3
.230بهلول ملیكة ، المرجع السابق ، ص -4
.230المرجع نفسه ، ص -5
.117أحسن بوسقیعة ، التحقیق القضائي ، المرجع السابق ، ص -6
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أمرتالتيالقضائیةالجهةكاتبلدىمنهاتبقىماأوالأحرازوالتقریرویودع"الثالثة

منالأولىللفقرةطبقافإنهالخبرةتقریرإیداعوبعد،"بمحضرداعالإیهذاویثبتبالخبرة

الأطرافمنالأمریهمهممنیستدعيأنالتحقیققاضيعلىجإقمن154المادة

106، 105وذلك مراعاة أحكام المادتین نتائجمنالخبراءإلیهانتهىبماعلمایحیطهمو

استدعائهمبعدمحامیهمبحضوریكونالمدنيالطرفأوالمتهمإلىالخبرةأي تبلیغ نتائج 

لإبداءأجلالهمویحددأقوالهمالتحقیققاضتلقىفي.1ذلكعنصراحةیتنازلا لمماقانونا

أعمالإجراءیخصفیماسیماولاخلالها،طلباتلتقدیمأوالخبرةتقریربشأنملاحظاتهم

المدنيالطرفأوكالمتهمأطرافقدموإذامضادةخبرةبإجراءالقیامأوتكمیلیةخبرة

الطلب،هذاالتحقیققاضورفضمضادةخبرةأوتكمیلیةخبرةإجراءطلبمحامیهمأو

،2للطلباستلامهتاریخمنیوم30أجلمنمسببأمرإصدارالحالةهذهفيعلیهتعین

التحقیققاضيعلىویتعین"الثانیةفقرتهافيجإقمن154المادةعلیهنصتماوهذا

"الطلباستلامهتاریخمنیوم30خلالیصدرأنالطلباتهذهرفضحالةفي .

غرفةإخطارالمعنيللطلب،یمكنالطلباتنفسفيالتحقیقبث قاضعدمحالةوفي

3إخطارهاتاریخمنیوماثلاثینأجلفيطلبهفيتفصلوالتيمباشرةالإتهام .

المیعادفيمنهاالإنتهاءبمجردبهاالمكلفالخبرةنتائجتقدیمالمعینالخبیرعلىویجب

التحقیققاضيلهیحددهالذيالمیعادفيأوبنفسه،لانجازهاالتحقیققاضيلهیحددهالذي

فيالخبیرتقاعسوإذاالخبیر،طلبعلىبناءیحددهالذيالمیعادفيأوبنفسه،لإنجازها

الخبیریتعرضالحالةهذهوفيآخره،بخبیراستبدالهسلطةالتحقیقفلقاضيمهمتهأداء

.4القضائيالمجلسمستوىعلىالمعدالجدولمنالشطببتصلحقدتأدیبیةلعقوبات

.186محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص -1
.186ص ،نفسهالمرجع -2
.295، ص لإجتهاد القضائي، المرجع السابقجمال نجیمي ، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء ا-3
، ص ص  2013هومة للطباعة و النشر، الجزائر، ، دارنون الإجراءات الجزائیة الجزائريعبد االله أوهایبة ، شرح قا-4

369–370.
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تمدیدطلبلهیمكنالمحدد،المیعادفيتقدیمهعنعاجزاالخبیرتجعلأمورطرأتإذاأما

المادةنصأكدتهماوهذا.1مسبببقرارالطلبلهذاالإستجابةالمنتدبةللجهةویجوزالمدة،

2.جإقمن148

.234بهلول ملیكة ، المرجع السابق ، ص -1
كل قرار یصدر بندب خبراء یجب أن تحدد فیه مهلة لإنجاز "من ق إ ج ، في فقرتها الأولى 148تنص المادة -2

ه المهلة و بناء على طلب الخبراء إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة ، و یكون ذلك بقرار مسبب مهمتهم  و یجوز أن تمدد هذ

...".یصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم 
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خلاصة الفصل الثاني 

الجسم استعمال الجسم البشري في مجال أجاز المشرع الجزائري كاستثناء من مبدأ حرمة 

هذا في جوء إلى أخذ البصمة الوراثیةللكافي الإثباتاستعمال الجسم الحيفسمحالإثبات

أجاز تفتیش الأشخاص و أخذ الدم لإثبات السیاقة في فأما في إطار المعاینات إطار الوقایة

لجسمحالة سكر أما في إطار الخبرة الطبیة فأجاز فحص الإعتداءات الواقعة على ا

، أما بالنسبة للجثة فأجاز تشریحها و ذلك لتحدید الهویةو فحص نفسیته و عقلیته كذلك

.و أسباب الوفاةأ
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-عامةخلاصة -

البشري في مجال الإثبات ستعمال الجسمإنخلص في دراستنا أنه كأصل عام لا یجوز 

، و كل دم جواز التعامل مع الجسم البشريعالجسممعصومیةقتضي مبدأ ت، حیث الجنائي

ونظر لتطور وسائل ، أما في الوقت الحالي ذا الخطر یعد باطلا بطلانا مطلقااتفاق یخالف ه

فیمكن كإستثناء إستعمال الجسم البشري في مجال الإثبات الجنائي مع التحریات التحقیق و

.مراعاة الكرامة البشریة و إحترام الضمانات القانونیة و الحق في السلامة الجسدیة



الخاتمة
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ةخاتمــــــ

، توصلنا إلى كعنصر إثبات في المادة الجزائیةنتهاء من دراستنا لموضوع الجسمبعد الا

سواء في نطاق القانون الدستوري أو في كبیرة،أن الجسم البشري یحظى بحمایة قانونیة 

، فقد حرصت قواعد هذین القانونین على إضفاء حمایة على القانون الجنائينطاق قواعد 

تحول دون المساس به، إلا أن مبدأ حرمة الجسم ومعصومیته ترد علیه بعض الجسم البشري 

از أخذ البصمة و ج، كالتفتیش الجسدي، و التحقیق الجنائيالاستثناءات لاعتبارات التحریات و 

.الفحوصات الطبیة ل و أخذ التحالیالوراثیة، و 

ذكرها بحسب نالتي سالتوصل إلى مجموعة من النتائج و لقد سمحت لي دراسة موضوعيو 

، الأول منهما لبحث باعتبار أنه مقسم إلى فصلینتسلسل الأفكار التي اقتضتها منهجیة ا

الثاني یتناول ري في مجال الإثبات البشري كمبدأ، و یتضمن حظر المساس بحرمة الجسم البش

.لبشري في مجال الإثبات الجنائي كاستثناءالمساس بالجسم ا

:وعلیه فقد استنتجت ما یلي

التي توجد في الإنسان منذ إن الجسم البشري لا یقتصر على الأعضاء الطبیعیة :أولا

لصناعیة التي اتصلت ، كما یشمل الأعضاء انما یشمل الأعضاء التي نقلت إلیهإ ولادته، و 

.مادیا بالجسم

عتداءات الواقعة على هو جسم الإنسان حي، لأن الاإن محل الحق في سلامة الجسم :ثانیا

.د جرائم مستقلة ذات أركان مختلفةإنما تع، و ة لا تعد مساسا بسلامة الجسمالجث

السیر الطبیعي لوظائف الجسم :سلامة الجسم عناصر ثلاثة أولهمالحق فيإن ل:ثالثا

یمكن .ثهما التحرر من الآلام الجسدیة والنفسیةثالل الجسدي، و وثانیهما الاحتفاظ بالتكام

، یعترف بها اجتماعيسم هو مصلحة ذات جانب فردي و لحق في سلامة الجالقول أن ا

.القانون، ویقرر الوسائل اللازمة لحمایتها

المساس جرائم إن المشرع الجزائري شأنه شأن الكثیر من القوانین العقابیة حدد صور :رابعا

.من قانون العقوبات)276إلى 264(بسلامة الجسم في المواد 
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، فمنع ممارسة كافة وسائل ائري على احترام السلامة الجسدیةأكد المشرع الجز :خامسا

، حیث الإجرائیة المختلفةالتعذیب التي قد یتعرض لها المشتبه فیه أو المتهم خلال المراحل 

أو مباشرة أي أسالیب غیر مشروعة تجاه جسم المتهم لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة 

.المشتبه فیه للكشف عن الجریمة

رة إلى ما یخفیه إن الوسائل الماسة بالسلامة النفسیة تهدف إلى الوصول مباش:سادسا

المغناطیسي، أو التحلیل ویم نذلك بتعطیل إرادته الواعیة عن طریق التالشخص في نفسه، و 

ي نحن نؤید الرأو .في حالة استعمال جهاز كشف الكذبذه الإرادةأو إهمال هالتخدیري،

، لأنها تشكل جهاز كشف الكذبویم المغناطیسي و نالتالمعارض لاستخدام التحلیل التخدیري و 

.مساسا بسلامة الجسم

ري عندما قام بإدراج قانون خاص متعلق بكیفیاتالمشرع الجزائنثمن ما قام به:سابعا

.وشروط أخذ البصمة الوراثیة

حیث قصر ،عدم اهتمام المشرع الجزائري بقواعد تفتیش الأشخاصنشیر بأسف إلى :مناثا

على تفتیش الأماكن، وهذا عكس المشرع المصري مثلا الذي وضع قواعد تحدد التنظیم 

.تفتیش الأشخاص مستقلة عن تلك المتعلقة بتفتیش الأماكن

مجموعة من فهناك روریة أحیانا ولو كان محلها الجسم البشري، الخبرة الطبیة ض:تاسعا

الإجهاض، ،الجنسیة، الوقائع الضربات والجروح، ، كالتشریحهذه الخبرةقتضيالتي تالوقائع

للجهة القضائیةبأن خلصنا إلى القول قد و .لتحدید المسؤولیة الجزائیةالخبرة العقلیة والنفسیة 

دیر الدلیل الناتج لها ذات السلطة التقدیریة في تق، و في ندب الخبیردیریةالتقامل السلطة ك

.عن هذه الخبرة

:الآتیةقتراحاتعلى ضوء النتائج التي توصلنا إلیها، یمكن أن نقدم بعض الا

 على المشرع أن یذهب بعیدا في وقایة الموقوف للنظر لدى مراكز نعتقد أنه یجب

الصلاحیات الواسعة المقررة المدة المقررة وتمدیدها و رك بإقرار في ظل الشرطة أو الد

عقب انتهائه الفحص الطبي عند التوقیف للنظر و لضابط الشرطة القضائیة وجوب 

، وبغض النظر علیه على الأقلأو یوافق، رف طبیب محاید یختاره المشبه فیهمن ط
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ي یقررها قانون هنا تدعیما للضمانات التو ،طلبه المعني بالأمر أم لم یطلبهما إذا

، 1مكرر263مكرر، 263إ ج، والمواد 51یة للمشتبه في المادة الإجراءات الجزائ

ذلك من أجل التثبت من عدم و ،، من قانون العقوبات المعدل والمتمم2مكرر 263

للموقوف مهمة ، لأن هذا الأمر یمثل ضمانة رضه للأفعال الماسة بسلامة الجسمتع

سالیب غیر مشروعة والماسة بسلامة للجوء إلى الأقیق من ایمنع سلطات التحو للنظر

.الجسم

 غیرها من الأسالیب تخدام الوسائل العلمیة الحدیثة و نصوص تجرم اسلابد من إصدار

.سلب إرادة المشتبه فیه أو المتهمالتي تؤدي إلى 

 لابد من سد الفراغ القانوني الخاص بالتفتیش بواضع قواعد خاصة بتفتیش

.الأشخاص

 لابد من معالجة مسألة الموافقة المسبقة للمتهم عند إجراء الفحوص الطبیة لإثبات

فإجبار الشخص على ذلك لا یكون إلا بناء ،السیاقة في حالة سكر أو المخدرات

.غیر مخالف لقانونالأمر مشروعا و ، حیث یكون رفض المعنى بعلى نص قانوني

بتقدیم الخبرة إلى الجهات القضائیة في نقترح إنشاء مكتب للخبرة في كل محكمة تقوم

المسائل الفنیة المهمة و یتألف هذا المكتب من عدد من الخبراء كخبیر في الطب 

.الشرعي مثلا

 حسن كتابة التقریر الطبي الشرعي بالاعتماد على اللغة الواضحة والسلیمة والخط

.ءته من طرف القضاةالمقروء، والسرعة والدقة في إعداد التقریر، لتسهیل عملیة قرا
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:قائمة المصادر و المراجع 

:المصادر 

القرأن الكریم:

:المراجع 

:باللغة العربیة -1

الكتب :أولا 

قوبات، دار الخلدونیة، ، أركان الجریمة و طرق إثباتها في قانون العابراهیم بلعلیات-1

.2012،الجزائر

.2006، دار هومة للطباعة و النشر ، أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي-2

، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، ، الوجیز في قانون الجزائي الخاصاحسن بوسقیعة-3

2013.

، مبادئ القانون الإجرءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، دیوان أحمد شوقي الشلقاني-4

.2016، الجزائر،، الجزء الثانيةالجامعیالمطبوعات 

ي أحمد عبد االله المراغي، جرائم التعذیب والاعتقال دراسة مقارنة، المركز القوم-5

.2015، للإصدارات القانونیة، القاهرة

ر هومة للطباعة و النشر  ، دافي تنظیم و مهام الشرطة القضائیة، الوجیز أحمد غاي-6

.2009، الجزائر

.2012، هومة للطباعة و النشر، الجزائر، دارمبادئ الطب الشرعي، أحمد غاي-7

2005، الجزائر، النشردار هومة للطباعة و ،لأولى، الطبعة اأحمد غاي التوقیف للنظر-8

اعة الأعضاء ، الأحكام الجنائیة المتعلقة بعملیة نقل و زر إدریس عبد الجواد عبد االله-9

.2009،  الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة، دراسة مقارنة،البشریة بین الأحیاء

للطباعة      ، دار هومةلأفعال في القانون الجزائي العام، التعامل مع اأعمر قادري-10

.2012، ، الجزائرو النشر

.2013لتحقیق، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، أعمر قادري، أطر ا-11
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، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه القادر، نبیل صقرالعربي شحط عبد -12

.2006، عین ملیلة ، الجزائر و الإجتهاد القضائي، موسوعة الفكر القانوني، دار الهدى

، مكتبة الوفاءفي جریمة تعذیب المتهم، الطبعة الأولى، الجدیدأمیر فرج یوسف-13

.2016القانونیة ، الإسكندریة، 

أحكام محكمة أمیر فرج یوسف ،القبض و التفتیش وفقا لقانون الإجراءات الجنائیة و -14

.2013القانونیة، الإسكندریة، ، مكتبة الوفاءالنقض

، الحمایة الجنائیة للدم من عدوى الإیدز والإلتهاب الكبد الوبائي  أمین مصطفى محمد-15

.2008دیدة، الاسكندریة، مصر، دار الجامعة الج

مدى حجیتها في إثبات و نفي النسب، دار ، البصمة الوراثیة و نس حسن محمد ناجيأ-16

.2010، الجامعة الجدیدة، الاسكندریة

ن في ضوء بلحاج العربي، الحدود الشرعیة والأخلاقیة للتجارب الطبیة على الإنسا-17

.2001، ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیو الجزائريالقانون الطبي،

، دار الهدى بالإقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، تلازم مبدأ الإثبات الحر بوزید أغلیس-18

.2006، ، الجزائرعین ملیلة

، منشأة المعارف، و نظریة التفتیش، حرمة الحیاة الخاصة توفیق محمد الشاوي-19

.2006، الاسكندریة

دار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى  م،، الطب الشرعي و السمو جلال الجابري-20

.2002، الأردن

، الإجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، دار هومة، إثبات الجریمة على ضوء جمال نجیمي-21

.2013الجزائر، 

ضوء الإجتهاد القضائي، دار جمال نجیمي ، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على -22

.2016، الأولىالطبعة ، ، الجزء الاولهومة

، الاسكندریة  ، دار المنشأة للمعارفكمة عادلةحمایة حق المتهم في محاحاتم بكار،-23

.1997، مصر

، منشورات یتها في الإثبات الجنائي و النسب، البصمة الوراثیة حجحسام الأحمد-24

.2010الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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، ، دار الكتب القانونیة، مصرئیةنطاق الضبطیة القضاحسام محمد سامي جابر ،-25

2011.
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ملخص

ة سواء منها حضي مبدأ حرمة الجسم البشري نصیبه من الاهمیة في القوانین الوضعی

لك أن حرمة ذ، ن هو الهدف الاسمى في هذا الوجود، إذ تجعل الانساالداخلیة أو الدولیة

إلا الجسدیةتهسلامبمساس أيالجسم البشري تقتضي أن یعترض على كل شخص على

، فیجوز إخضاع شخص ات لاعتبارات التحقیق و التحریاتأن هذا المبدأ ترد علیه استثناء

لك ذ، دون أن یكون في لجسدي او أخذ العینات البیولوجیةللفحوص الطبیة أو التفتیش ا

.مة الجسدیةتعرض للحق في السلا

Résumé

Le caractère sacré du corp humain â une grande importance que se

soit dans les lois interne et international d’une manière qu’elle à fait

d’être humain un être sacré, le caractère sacré du corp humain

s’exprime d’une manière que chacun s’impose contre toutes

menace ou touchage du corp humain ce principe s’expose a des

particularité comme les cas des enquêtes les instructions comme

s’exposa a une personne a une fouille corporelle examen médical et

la prise des échantillon médical sans qu’elle touche d’une caractère

sacré du corp humain.


